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 المقدمة

تعد السياسة المالية أحد الأذرع الرئيسة للسياسة الاقتصادية الكلية، إذ تقع على عاتقها مهمة تنظيم  

اقتصادية مرغوبة وبما  اهدافالإطار المالي من خلال أدواتها المتمثلة بالإيرادات والنفقات العامة لبلوغ 

كونها الكلية  الاقتصادية السياسات من الاهمالجانب على المالية  علية تستحوذ السياساتيحقق الاستقرار. 

النشاط الاقتصادي، فالمسارات التي يسلكها كل من القطاع المالي والقطاع  من الآخر تمثل الجانب

الحقيقي يفترض إن تأخذ اتجاها متسقاً من أجل بلوغ الاستقرار الاقتصادي والابتعاد عن توليد الاتجاهات 

 ما يتخلف أحدهما عن الآخر. التضخمية أو الانكماشية لا سيما عند

وفي العراق تضطلع السياسة المالية بمهام تخصيص الموارد المالية وتوزيعها وفق احتياجات  

 وبة سواء من الناحية الاقتصاديةومتطلبات الاقتصاد الوطني وبما يسهم في توفير الخدمات الأساسية المطل

الاقتصادية والمالية إلى اعداد هذا التقرير للوقوف على وعلية فقد بادرت دائرة السياسات  الاجتماعية.ام 

 دور السياسة المالية وآثرها على التنمية الاقتصادية المتحققة في العراق.

ولأجل تحقيق الهدف من إعداد هذا التقرير فقد تم تقسيمه إلى أربعة محاور أساسية تناول المحور  

تناول متطلبات السياسة المالية والثالث تناول المسار المالي الأول مفهوم ووظائف السياسة المالية والثاني 

(، فيما تناول المحور الرابع تطبيق القواعد المالية في اقتصاد العراق، 2021-2018في العراق للمدة )

الناتج ب ومقارنتهالك من خلال اخضاع هذه القواعد ومدى امتثاله لهذه القواعد ام تجاوز الحدود الحرجة وذ

 الناتج المحلي الإجمالي. تكوين الإجمالي مع النفط وتارة أخرى استبعاد مساهمة النفط في المحلي
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 لمحور الاول ا
  ، الاجراءات(وظائف، الادوات، المفهوم)ال السياسة المالية

ترتبط نشأة الفكر المالي الى حد كبير بنشأة نظم الحكم حينما تتولى هيئة عامة ادارة وتنظيم     
د بهدف تنظيم العلاقات بين مجمل الانشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، للبل الماليةشؤون ال

وبين افراد المجتمع من جهة اخرى وما ينشأ نتيجة عنها من معاملات او تبادل، لاسيما ان الاهتمام 
الشؤون الاقتصادية  بدراسة المسائل المالية للمجتمع ارتبط الى حد كبير بمدى تدخل الحكومات في ادارة

والاجتماعية والسياسية وهو مالم يحدث على نطاق واسع الا في العصور الحديثة كنقطة انطلاق للتوصل 
الامر الذي  الى رؤى جديدة وحديثة في كيفية معالجة الازمات المختلفة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

منها السياسة المالية لمعالجة اسباب الاختلالات  يستلزم تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والتي
والتأثير على الناتج المحلي والتشغيل، وهذا ما يتطلب توضيح مفهومها، والوظائف التي تؤديها لبلوغ 

 اهدافها وعلى النحو الآتي:
 

 الماليةالسياسة  مفهوم :أولاا 
يمكن  رئيسة أداة  إذ تمثل، الكليةسياسات الاقتصادية السياسة المالية بمكانة مهمة بين ال ظىحت 

، وذلك وأزماتالاقتصادي، ومعالجة ما يتعرض له من هزات  نشاطفي توجيه مسار الللحكومة استعمالها 
 ها ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.أدواتبفضل 
تعني "استعمال السلطات العامة )متمثلة بوزارة المالية والخزانة العامة( للسياسة  السياسة الماليةف 

فهي  الضريبية والانفاق العام والقروض العامة للتأثير في الانشطة الاقتصادية للمجتمع بالطرق المرغوبة".
واللازمة لتغطية بذلك تشير الى كيفية استعمال السلطات الحكومية لأدوات السياسة المالية الضرورية 

الاعباء المالية المترتبة عليها للقيام بوظائفها وادائها للواجبات المناطة بها لتحقيق مجموعة من الاهداف 
الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة، لاسيما ان اتساع وتشعب وظائف الحكومة ونمط تدخلها في النشاط 

جانب تعدد وتنوع الاساليب التي تعتمد عليها لتحقيق الاقتصادي قد فرض عليها مواكبة تلك التغيرات، الى 
اهدافها المختلفة، فهي تارة تتدخل لإشباع الحاجات العامة، او تتدخل لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية 
من بطالة او تضخم او تراجع في معدلات النمو او تصحيح الاختلال في تخصيص الموارد لتقليل التفاوت 

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. او تتدخل لتفعيل دور  ثروات بين شرائح المجتمعفي توزيع الدخول وال
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وبما يؤهلها من تحقيق معدلات تشغيل مرغوبة  القطاع الخاص في تحفيز النمو ودفع عجلة التنمية،
واستقرار نسبي في الأسعار، وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل يتلائم وطبيعة التعامل مع المستجدات 

ة والعالمية. الامر الذي يتطلَب رسم السياسة المالية بالشكل الذي يسهم في كبح تلك المشاكل المحلي
والأزمات، أو تدارك أثارها ونتائجها. وتعرف ايضا بانها" برنامج حكومي يقوم بعدد من الوظائف بهدف 

مال سياسة الموازنة توفير السلع الضرورية وتوزيع الدخل والثروة لضمان مستوى مقبول من العدالة باستع
في التأثير على المتغيرات ذات الصلة بهذه الاهداف". فهي تجيز للحكومة التدخل في الحياة الاقتصادية 

 في الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة، وبما يسمح لأهدافامن خلال توظيف أدواتها، لتحقيق 
ان هذه التوجهات والإجراءات  كساد أم تضخم. السائدة سواء كانت حالات الاقتصاديةمعالجة الأوضاع 

التي تتبناها الحكومة للتأثير في الاقتصاد والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام وتنميته ومعالجة 
مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة، يمكن ان يتحقق من خلال التغير المطلوب في الضرائب والأنفاق 

وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل والأسعار والإنتاج والتوظيف، مرغوبة  ثارآ الحكومي، بغية تحقيق
بطريقة تراعي تأثير هذه الأدوات على تخصيص الموارد وتدفق الأموال، ومن ثم تأثيرها على فاعلية هذه 

اظ على المتغيرات. من اجل المساعدة في تخفيف حدة تقلبات دورة الإعمال التجارية، والمساهمة في الحف
الي من التضخم المتقلب والمرتفع، فضلا عن تحقيق مستويات مرغوبة للتوظيف، خ في ظل اقتصادالنمو 

وتحديد الحاجات التي يتعين على الحكومة الأخذ بها في تدبير ما يلزمها من موارد، والتي غالبا ما تهدف 
لكين والمستثمرين فضلا عن الشركاء إلى التخفيف من الآثار السلبية على الطلب الكلي، ودعم ثقة المسته

 التجاريين الرئيسين في حالة انخفاض الصادرات.
 

 ثانياا: ادوات السياسة المالية
  -تسعى السياسة المالية الى القيام بوظائفها وتحقيق اهدافها عبر ادواتها وهي:  

وهي مبالغ نقدية تخرج من ذمة الحكومة او أحد هيئاتها بهدف تحقيق منفعة  النفقات العامة -1
عامة. فهي اداة تساعد على ممارسة النشاط المالي الرامي الى اشباع الحاجات العامة، ويتم 
تخصيص وتوجيه النفقات العامة ضمن قواعد ومعايير حاكمة تضبط مسارها واثارها، فهي تتكون 

 ري، والانفاق الاستثماري. من شقين الانفاق الجا
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وهي الموارد المالية اللازمة التي تحصل عليها الحكومة للقيام بوظائفها وتغطية  الايرادات العامة -2
نفقاتها لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية. وقد لحقها التطور في انواعها وتنوعت مصادرها 

 لعامة.تماشيا مع التقسيمات النظرية المتبعة في مناهج المالية ا
تتمحور هذه التغيرات في ادوات السياسة المالية بطريقة تزيد أو تنقص من التدفقات الحكومية إلى  

باقي الاقتصاد القومي ومنه استجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية، ففي حالة الانكماش أو الكساد 
اريع والأفراد، مما يحد من انخفاض تعمل السياسة المالية على زيادة التدفقات النقدية الحكومية نحو المش

الدخول الفردية القابلة للتصرف، ومن ثم الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وذلك من خلال 
مضاعف الاستثمار. والعكس في حالة التضخم. وهكذا تعمل هذه الادوات في التخفيف من حدة التقلبات 

 لىإركوداً ورواجاً، ففي حالة اتجاه الاقتصاد  هاعوتتب قتصاديةالاقتصادية، فهي مسايرة لاتجاه الدورة الا
تحقن النشاط الاقتصادي بالموارد المالية اللازمة، مما يتسبب بزيادة العجز في الموازنة العامة،  ،الكساد

أو  الطلب الكلي مستوى  ضبط على مما يساعدمرغوباً  أثراد هذا البرنامج يول والعكس في حالة الرواج إذ
 .تحفيزه
أن مجريات الإحداث التي عصفت بالاقتصادات العالمية أظهرت بعض التناقضات والأخطاء في  الا

السياسة المالية التلقائية، والتي حفزتها عوامل الاستقرار الذاتية، فالنقص الدوري في الطلب الكلي يستلزم 
لبطالة. الأمر الذي استلزم الاهتداء إلى نفقات حكومية كبيرة جداً إذا ما أريد تحقيق مستوى منخفض من ا

ومن ثم تقدير موازنة  والإيراداتتأخذ بنظر الاعتبار مراقبة التقلبات الدورية في النفقات سياسة مالية مرنة 
توازن الموازنة أو  بعمل التعديل الدوري  أليهايشار  التيو  ل مستوى من مستويات الدخل القومي،مختلفة لك

يمكن تقديم رؤية أوضح لأسس العجز القصير الأمد او الفائض الناجمين عن تقلبات ، اذ المعدل دورياً 
 اتعبر الدور  دورة الإعمال، وذلك عن طريق توسيع النشاط الاقتصادي أو تقليصه حسب الحاجة

والمتمثلة بالأنفاق والإيرادات الحكومية لتصحيح مسار  ،تغييرات مميزة في أدواتهامن خلال  ،يةالاقتصاد
 ناتج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.ال

للتأثير في النشاط الاقتصادي  المرنة الحكومة في مجال السياسة المالية عتمدهاتفالإجراءات التي 
 : هما
 إثرالنفقات الحكومية المعدلة بعد استبعاد مقادير التغيير في  يعكس الأنفاق،التغيير في معدل  -1

على  الأنفاق، وتتوقف درجة تأثير مكنالناتج عند مستواه المما يكون العوامل الدورية المتحققة، عند
الناتج  مجمل المتغيرات الكلية ومنها العام في الأنفاقيؤثر  إذ ،الإنفاقمدى كفاءة استخدامه ونوع 



5 
 

إضافي يحفز  أنفاق إلى ومن ثموزيادة الدخل المكتسب للأفراد،  من خلال زيادة القدرة الإنتاجية، مكنالم
. ويختلف تأثير الإنفاق في تلك المتغيرات حسب نوعه المضاعف( أثر)أكبر دخل و جديد  أنتاجعلى 

 واتجاهه، والتوقيت المناسب لتعديلات السياسة المالية. 

 تغيير مقصود في مقادير الإيرادات الحكومية، اذ تمارس الإيرادات تأثيراً  وتمثل، الإيراداتالتغيير في معدل  -2
فرض  ان فضلا عن ،الإنفاق ألتبذيري  تكبحمرتفعة الضريبة يما ان المعدلات اللا سالتضخم،  في الحد من

، ومن ثم تعظيم الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مرونة إعادة توزيعه سهم فيالضرائب التصاعدية على الدخل ت
 الاقتصاد لمواجهة الصدمات.

استجابة الاقتصاد بشكل مناسب تتوقف خيارات الحكومة لتوظيف السياسة المالية المرنة وذلك لضمان   
للصدمات، اذ يكمن نجاحها بشكل عام من حيث الوقت المسموح لرد الفعل بحدوث الموائمة والفاعلية وخفض 
التكاليف، والذي يتوقف على كيفية استجابة الاقتصاد وتحديد فيما إذا كانت التغييرات المقصودة في بنود الموازنة 

 ر الاقتصادي.مؤازرة باتجاه تحقيق الاستقرا
ويمكن توضيح اجراءات السياسة المالية المتبعة والقرارات التي تتخذها الحكومة في توجيه مسار النشاط  

الاقتصادي، والتي ينجم عنها تدفقات مالية بعضها يمثل ايرادات والبعض الاخر يمثل نفقات تؤثر في الاقتصاد 
من نوعين من التدفقات تدفق سلعي وتدفق نقدي. فالاقتصاد ككل، فالظاهرة المالية في بعدها الاقتصادي تتكون 

الحاجات العامة ولغرض انتاجها تستخدم الحكومة سلع وخدمات اخرى  عيخلق منافع بشكل سلع وخدمات لا شبا
من خلال إنفاق بعض المبالغ النقدية والتي تغطيها من ايراداتها. فتيار المعاملات بين الاسر التي تمثل جانب 

مات عوامل الانتاج وهي تمثل ايضا جانب طلب على السلع والخدمات. وقطاع الاعمال يمثل جانب عرض خد
عرض للسلع والخدمات وجانب طلب على خدمات عوامل الانتاج. والحكومة يتجسد دورها من خلال الانفاق 

 الحكومي والذي ينقسم بدوره الى قسمين هما:
 كبر منها نفقات الاستهلاك. المشتريات الحكومية والتي تمثل الجزء الا 
  النفقات التحويلية التي تعيد توزيع القوة الشرائية بين الافراد لدعم بعض شرائح المجتمع بدون اي خدمة

مقابل الدخل المستلم مثل )اعانات البطالة، الضمان الاجتماعي( اذ تستخدم الاسر الدخل الذي تكسبه من 
لاعمال والحكومة تشتري انتاج الاسر وقطاع الاعمال وتمول هذه بيع خدمات الانتاج لشراء منتجات قطاع ا

المشتريات من الرسوم والضرائب المفروضة على الاشخاص والشركات لتعيد حقنها من جديد في دورة الدخل 
في النشاط  ي( يمكن توضيح تلك التوجهات والدور المال1لتوفير الخدمات العامة. ومن خلال الشكل )

 -لمخطط الاتي: الاقتصادي ضمن ا
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 (1شكل )
 في النشاط الاقتصادي يالتدفق المال

 
   وظائف السياسة المالية :ثالثاا 

 الاقتصادي.، التوزيع، وتحقيق الاستقرار هي: التخصيص أساسية تضطلع السياسة المالية بثلاث وظائف
 في عند فشل السوق في تعظيم الكفاية الإنتاجية، لاسيما المالية  ةلسياسادور ب ترتبط :وظيفة التخصيص -1

السلع  أنتاجفي  والإسرافالمبالغة  التي تظهر من خلال تخصيص المواردلالمثلى الاقتصادية تحقيق الكفاءة 
، فالسياسة المالية لها اذرع فاعلة في تخصيص السلع الضرورية إنتاج تراجع أوالكمالية سعيا وراء الربح، 

العام ومجالاته، والذي تترجم فوائده إلى انجازات اقتصادية واجتماعية، وعندما تكون المنافع الحدية الإنفاق 
الاجتماعية اكبر من التكاليف الحدية الاجتماعية، فهناك مكاسب إضافية من تخصيص المزيد من الأموال، 

ف الحدية الاجتماعية، والتي يكون إلى إن تصل للحد الذي يتساوى فيه المنافع الحدية الاجتماعية مع التكالي
عندها التخصيص فعال، وبعدها إذا تم تخصيص المزيد من الأموال فان التكاليف الحدية ستتجاوز المنافع 

 الحدية، ومن ثم يحصل الإسراف في التخصيص المالي. 
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الدخل  ترتبط بالسعي نحو توظيف أدوات السياسة المالية لبلوغ العدالة في توزيع :وظيفة التوزيع -2
الحكومي،  الأنفاقمن خلال التأثير في مستوى الوطني كأسبقية أولى في الحد من الفقر والبطالة. 

يقلل من الدخول القابلة  أن، والعكس فان فائض الموازنة يمكن للأنفاقدخول القابلة الزيادة  بغية
. إذ الدخل المتاحإعادة توزيع للأنفاق من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة، و 

ان التفاوت الكبير نسبياً في توزيع الدخل يمكن الاستدلال عليه وفقا لمقياس جيني الذي تتراوح 
)الصفر والواحد الصحيح(، ففي البلدان ذات التفاوت الكبير في توزيع الدخل يتراوح بين  قيمته بين

 0.20)وزيع الدخل يتراوح بين (، بينما في البلدان التي تقترب من المساواة في ت0.70 – 0.50)
وذلك بإعادة  ،تقليل هذا التفاوت ستلزمت متعددة من هنا تبرز أسباب اجتماعية واقتصادية( 0.35 –

  .توزيع الدخل الوطني
هيئة بيئة اقتصادية مستقرة )خفض معدل التضخم والعجز تبالعمل على ترتبط  :وظيفة الاستقرار -3

والاستثمار  العاملة قوى للالكامل  التشغيلالاقتصادي المستدام وتحقيق النمو  المالي( لتهيئة مقومات
 المتاحة. من خلال تأثيراتها التوسعية المباشرة وغير المباشر على الطلب والعرض، مواردالمرغوب لل

سيعمل على حقن تيار الدخل وتحفيز مدة الركود  أثناءالحكومي وتخفيض الضرائب  الأنفاقزيادة ف
الحدي الميل  نحو الشرائح التي تتميز بارتفاع ةوجهما إذا كانت هذه الزيادة مالطلب، لاسي

للاستهلاك، كما ان تخفيض معدلات الضرائب تحفز العرض الكلي ما دام هذا التخفيض يدعم 
الحافز إلى الاستعمال المنتج والكفء للموارد. إما تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب خلال 

يقود إلى تعظيم متطلبات سهذا الأمر و الضغوط التضخمية،  لحد منا يعمل علىفس الرواجمدة 
 .مع هدف النمو المستدامليتواءم هدف الاستقرار الاقتصادي 

ومقومات  متطلبات الاستقرار تعزيز إلىتهدف  فهي، عادالأبتمتلك السياسة المالية دوراً متعدد  وبهذا
الاقتصادية  فلسفةتبعا لل أخر إلىمن بلد  تباين وظائفهاوت .الاجتماعيةوضمان العدالة  النمو الاقتصادي

لحفاظ على ل تهدفالمتقدمة  لبلدانففي ا، فضلا عن درجة التقدم الاقتصادي السائدة،ماعية والاجت
التي وقعت في و  تخلف،الحلقة المفرغة لل لكسر توظيفهاالنامية يتم  بلدانفي ال أما، الاستقرار الاقتصادي

، لاسيما ان عدم اللحاق بركب البلدان المتقدمة ناجم عن الفجوة المادية المتمثلة التوازن المنخفض فخ
بالنقص في رأس المال المادي )آلات، مصانع، طرق، اتصالات(، والفجوة المعرفية المتمثلة بالنقص في 

ور السياسة المالية في ( يوضح د2)المعرفة عن الأسواق، التوزيع، ...(. والشكل ) رأس المال المعرفي
 -تحقيق الاستقرار الاقتصادي: 
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 (2شكل )
 دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 
 

 

 

 الناتج الحقيقي  

 

 

 

 

 

 معدل التضخم 

  

 

 الزمن   

 

عملية التكرار والتعاقب للاتجاهات الصاعدة والهابطة في التقلبات الدورية الغير منتظمة الى جانب  تعد
صعوبة التنبؤ بالكثير من تفاصيلها فتنعكس باضطراب النشاط الاقتصادي والتقلب نحو الصعود او الهبوط ففي 

اما في اوقات الركود يحصل العكس،  اوقات الرخاء ينتعش الانتاج والتشغيل والاستثمار والدخل والاستهلاك،
ولغرض الحد من هذه التقلبات المضطربة في النشاط الاقتصادي وكبح جماحها يعتمد على مدى فاعلية توظيف 
ادوات السياسة المالية والوقت المسموح بذلك، فعند زيادة الانفاق الحكومي ينعكس بزيادة الطلب الكلي مما يحفز 

الحقيقي والذي يؤدي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي وتستمر العملية حتى يتم استيعاب  الاستثمار وزيادة الانتاج
كامل الطاقة الانتاجية المعطلة الى ان يصل الى قمة النمو الاقتصادي وبعدها يبدأ النمو بالتباطؤ ومن ثم يقل 

ة بسبب الركود وهكذا تتعاقب نوبات الانفاق الاستثماري وتراكم المخزون مما يهبط الناتج الحقيقي وتزداد البطال
 الارتفاع والهبوط ضمن نطاق الدورات الاقتصادية .

 الناتج المحتمل       

 الناتج الحقيقي الفعلي 

 

 

 

 

 

  

 التضخم  التضخم  التضخم  

 ينخفض           يرتفع             ينخفض                                      

                                  



9 
 

  المالية : إجراءات السياسةرابعاا 
على الحالة الراهنة للاقتصاد سواء كان في حالة رواج أم انكماش،  تتوقف فاعلية السياسة المالية  

جل انفاقية من التغييرات الضريبية والا عمالباستلكلي انخفاضاً وارتفاعاً على الطلب ا ؤثرت إذ يمكن ان
وتؤثر مكن. فجوة بين الناتج الحقيقي والمواستقراره عند مستوى التشغيل وبما يساعد على ردم ال هتحفيز 

مثل الانتاج  السياسة المالية من خلال ادواتها )النفقات والايرادات العامة( بالمتغيرات الاقتصادية الرئيسة
رى توسعية لمواجهة حالة الركود، والأخ أحداهماهناك سياستين  الإطاروفي هذا الاستخدام والتضخم، و 

  .انكماشية لمواجهة حالة التضخم
فعندما يواجه الاقتصاد حالة من تستعمل لمواجهة حالات الكساد،  التوسعية فالسياسة المالية   

انتهاج اسلوب توسعي واحداث عجز في الموازنة العامة اي المالية الى الركود والبطالة تلجأ السياسة 
جعل النفقات العامة تتفوق على الايرادات وذلك بالتوسع في مجال نفقاتها الاستهلاكية والاستثمارية 

ثم توليد فرص عمل جديدة تستوعب جزء  ومن في رفع الطلب الكلي موهو ما يسهوالاعانات الحكومية 
من حيث بعض الضرائب مستوى والغاء او خفض  لهم. مستويات دخل معينةويضمن  كبير من العاطلين

، وهذا ما يزيد من متوسط الدخل الفردي القابل للتصرف بهدف تحفيز الطلب الكلي المجال أوالمعدل 
ثم يحفز النشاط الاقتصادي بشكل  والاستثماري( ومن)الاستهلاكي الخاص  الإنفاقمما يشجع على زيادة 

ل اعانات البطالة ومخصصات الضمان الاجتماعي الاخرى بمثابة عوامل مساعدة على تعمكما  عام.
الاستقرار ذاتياً، فعند حدوث بطالة تزداد طلبات الاعانة وهذا يؤدي الى الحفاظ على مستوى الطلب الكلي 

 .من التراجع والهبوط بشكل كبير
على تقليص  تتضمن اجراءات تقوم ، اذفي حالة التضخم تنتهج نكماشيةلا مالية االسياسة الاما 

 الحكومي الإنفاقتخفيض ف .النفقات العامة وزيادة معدلات الضرائب واحداث فائض في الموازنة العامة
في أسواق السلع  مباشر بشكل هذا الطلب صتقلي يعمل علىجزء مهم من الطلب الكلي  يعدوالذي 

تقليل  والتي من شأنها ان تعمل على الضرائب بعض الانواع من زيادةالى جانب  والموارد.والخدمات 
 الدخل القابل للتصرف ومنه انخفاض الطلب على السلع والخدمات ومن ثم انخفاض مستوى الأسعار. 

ذلك ينبغي ان تتضمن  . فضلا عنالتخفيض من حجم الاعانات الممنوحة للشرائح الاجتماعيةاو 
ق هدف العدالة في التوزيع، فعند ازدياد الدخول النقدية السياسة المالية على عناصر التثبيت لضمان تحقي

فان النظام التصاعدي لضريبة الدخل يبدأ بالعمل من خلال اقتطاع حصة متزايدة من تلك الدخول بشكل 
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من الاثار التقييدية ازاء ضرائب، وبافتراض بقاء مستوى الانفاق العام على حاله الامر الذي سيوفر قدراً 
   ة التي قد تنجم عن سياسة زيادة الدخول.التضخمي الضغوط

السياسة المالية بصورة تفضيلية من خلال التركيز على  الى جانب ذلك فقد يتم استعمال ادوات  
الصناعات  بعض الانشطة الاقتصادية دون الاخرى كأن تركز على الصناعة او الزراعة او بعض انواع

رافية دون اخرى لردم الفجوات التنموية والمكانية بهدف تطوير مناطق جغالثقيلة دون غيرها. او لغرض 
 تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في بعض المناطق المهمشة لتحقيق التنمية المتوازنة.

مؤازرة السياسة وفي هذا الصدد فان نجاح اجراءات السياسة المالية واليات عملها يستلزم 
تنطلق اهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية من ركيزة اساسية تعطي القدرة الكبير اذ  ،النقدية

للقائمين عليها في مواجهة الازمات الاقتصادية التي قد تنتاب النشاط الاقتصادي سواء كان تضخم ام 
   - :وتتجسد صور التنسيق من خلال الاتيبطالة وتعطل الطاقات الانتاجية. 

ينبغي على السياسة النقدية  فعند اعتماد سياسة مالية توسعية دورات الاقتصادية،مكافحة ال
واتها استعمال اداتخاذ اليات عمل تساهم في نجاح هذه المهمة إذ تتجسد مساندة السياسة النقدية من خلال 

 رات عدة.)الكمية والنوعية( كأن تقوم بأسلوب تدريجي في عرض النقد بدلا من كبحه بقوة بعد زيادته م
بتخفيض سعر الفائدة مما يؤدي الى زيادة الطلب على سينعكس  والذي من خلال زيادة عرض النقدف

 ، او تفعيل الادواتوسيحصل الاقتصاد على حافز مناهض للركود الائتمان لأغراض الاستثمار والاستهلاك
اذ يقوم البنك المركزي اما والاحتياطي القانوني وسعر اعادة الخصم، الكمية كعمليات السوق المفتوحة 

بشراء الاوراق المالية وضخ سيولة في الاسواق، او تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني مما يؤدي الى زيادة 
 قدرة المصارف على منح الائتمان وتحفيز عناصر الطلب الكلي لتقليل وطأة الضغوط الانكماشية.

فالسياسة النقدية  التضخم وكبح معدلاته المرتفعةاما عند اعتماد سياسة مالية انكماشية لمعالجة  
تخفيض عرض  من خلال امتصاص الفائض من المعروض النقدييمكن ان تقوم بإجراءات تعمل على 

ة للتطورات في الاقتصاد تعديلاته استجابو  ، لموائمة سعر الفائدةما يتماشى مع السياسة الانكماشيةالنقد وب
ومن  ائدة المرتفعة.مما يمارس نوعاً من الانضباط يكبح أسعار الف ،ارالأسعجماح ارتفاع لكبح  الحقيقي

 للأفرادهاز المصرفي ثم الحد من الطلب الكلي، فضلا عن تقليص حجم الائتمان الممنوح من قبل الج
  والمشروعات.
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ادة خلال زي تحديد سعر الصرف، اذ ان انتهاج سياسة مالية توسعية منب او قيام السلطات النقدية
مقرونة بسياسة نقدية مقيدة ينتج عنه تأثير واضح في تحديد معدل الصرف وهذا  عرض السندات المحلية

يؤدي الى زيادة الثروة الصافية، فضلا عن ذلك تؤدي السياسة النقدية الانكماشية الى تخفيض الاحتياطات 
السياستين سيؤدي الى عدم تغير النقدية، وهو ما يؤدي الى خفض الثروة الصافية ومن ثم فان المزيج من 

 مستوى الثروة الصافية، ولن يكون هناك أثر على معدل الصرف في حالة تساوي معدل التغير فيهما.
ان درجة التنسيق العالي بين السياستين النقدية والمالية يمهد لبيئة استثمارية سليمة، اذ يساهم  

حقيق معدلات النمو للاستثمارات المحلية والاجنبية، استقرار سعر الفائدة والضرائب بكافة اشكالها في ت
فعندما تكون هناك توجهات لزيادة معدلات الاستثمار فيمكن ان تعمل السياسة المالية ومن خلال منح 
الاعفاءات او التخفيضات الضريبية والتسهيلات الاخرى ان تقدم حوافز لجذب الاستثمارات المناسبة، 

قدية ومن خلال تخفيض اسعار الفائدة بهدف تقليل الكلف على القروض وبالمقابل تعمل السلطة الن
 الممنوحة للمستثمرين. 

اما في حال ضعف او انعدام درجة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فينعكس بآثار سلبية  
الفشل تحد من فاعلية السياستين بشكل خاص، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام ويجعلها تتضمن 

الذاتي. اذ تنفرد كل سلطة برسم وتنفيذ اهدافها بمعزل عن السياسة الاخرى مما يؤدي الى تضارب 
الاهداف، فعندما يشهد الاقتصاد حالة من الركود وارتفاع معدلات البطالة، تحاول السياسة المالية ومن 

لي واعادة حالة الاستقرار )زيادة النفقات وتخفيض الضرائب( الى رفع مستوى الطلب الك خلال ادواتها
للاقتصاد، وفي الوقت نفسه تعمل السياسة النقدية ومن خلال ادواتها في ابقاء عرض النقد دون تغيير، 

 . الامر الذي سيؤدي الى اضعاف اجراءات السياسة المالية في تحقيق اهدافها ورفع مستوى الطلب الكلي

ين السياستين المالية والنقدية، فمع بداية العقد التاسع ومن الشواهد التاريخية لهذا التوجه والتنسيق ب 
من القرن المنصرم وبعد مدة قصيرة من إعادة توحيد المانيا، تطلب الجزء الشرقي نفقات عالية نسبياً، 
وبأكثر من أمكانية زيادة الضرائب الصافية لتغطيها فتم التمويل بالعجز في الموازنة العامة، غير إن 

ة التي عملت على استقرار المستوى العام للأسعار فرضت أسعار فائدة عالية نسبياً مما السياسة النقدي
أسهم في تقليص الطلب الإجمالي. اما في المملكة المتحدة فقد اختلفت هذه الصورة، إذ تبنت الحكومة 

ادفة إلى سياسات توافقية في ثمانينيات القرن الماضي بموجبها دعمت السياسة النقدية الانكماشية اله
تقليص الطلب الإجمالي بسياسة مالية انكماشية تكفل منع العجز في الموازنة العامة، وقد أسفر عن هاتين 
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( ملايين شخص، وبعد ازدياد البطالة وظهور 3-1,5السياستين زيادة في البطالة بحوالي الضعف من )
 أدواتهو ما ينبغي الموائمة بين و فوائض العرض اتخذت الحكومة سياسات توسعية )نقدية ومالية( آنية، 

لاسيما إن فاعلية السياستين المالية والنقدية  ،الاستقرار الاقتصادي وبالقدر الذي يسمح في بلوغ السياستين 
ومن ثم يعد  .للسياسة المعنية، والتي تتوقف على اثر كل متغير هما تتوقف على انحدار كل من منحنيات

والنقدية ضروري بهدف استقرار الطلب الإجمالي ليكون قريبا من مستوى الناتج تنسيق السياستين المالية 
  الممكن.

 

 : معوقات السياسة الماليةخامساا 
سواء  ،التي تنتاب النشاط الاقتصادييرتبط اختيار السياسة الاقتصادية المناسبة لمواجهة المشاكل  

حد كبير بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة، وعلى مدى فاعلية الأداة  إلى كان تضخم أم بطالة
انه  إلا. قتصادداخل الا السائدة المستعملة، فضلا عن وضع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

صادي وذلك بسبب الفجوات الاقت للاستقرار محققة، قد لا تكون ناجعةالمالية  ةكانت السياسحتى لو 
تجابة الفعالة والتي تتمثل بطول المدة الزمنية الواقعة بين الصدمة الدورية والاس ابهالمرتبطة  لزمنيةا

 .تلك الصدمة إزاء الاستقرار ةلسياس

 : وهناك ثلاث فجوات زمنية هي
قت الذي يستغرقه العمل والو  إلىالوقت الذي تظهر عنده الحاجة  هو :()الاعتراف الإدراكفجوة  -1

 . رواج أوحالة الاقتصاد من ناحية ركود  دراكلأأصحاب القرار 
العمل ووقت التغير الفعلي في  إلىهي المدة بين الوقت الذي عنده تدرك الحاجة  :فجوة الإنجاز -2

السياسة المرغوبة، وتكون طويلة بالنسبة للسياسة المالية وهو ما يعود إلى أسباب اقتصادية وسياسية 
وذلك لان هناك وقتا لتسليم العروض  تتعلق بالتغييرات في الإنفاق الحكومي وبرامج الضرائب

متعاقدون غير قادرين على بدء عملهم بالشكل العقود الجديدة، وقد يكون ال وإبرامالمقدمة للحكومة 
الحكومي لا يظهر سريعا، فضلا عن ذلك انه في  الإنفاقالصحيح ولذلك فان تأثير الزيادة في 

حالة إقرارها فان تنفيذ السياسات يتطلب وقتا إضافيا قد يطول اعتمادا على كفاءة المنفذين وتعاون 
  .ومة صلاحيات لتغيير الإنفاق ومعدلات الضرائبالجهات المعنية، وهو ما يتطلب إعطاء الحك
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هي المدة بين التغير الفعلي في السياسة وبين بدء سريان تأثير التغير على  :الاستجابةفجوة  -3
 الاقتصاد تأثيراً فعليا. 

السياسة الجديدة على الاقتصاد في وقت لم تعد هذه  إثرظهر يمع وجود هذه الفجوات الزمنية قد   
قائمة، ومن  ملائمة بسبب تغير الوضع الاقتصادي، وطبيعة المشكلة التي كانت أوالسياسة ضرورية 

تسهم في استقراره. لذلك وفي ضوء الفجوات  إنعدم استقرار الاقتصاد بدلًا من  إلىثم فأنها تؤدي 
ف على واقع الاقتصاد الحالي فحسب، بل ينبغي الاستشراف المستقبلي لا يكفي التعر  الزمنية الطويلة،

لاتجاهات الاقتصاد، وإذا كانت التنبؤات دقيقة ستكون ناجعة في صياغة سياسات اقتصادية محققة 
 مشكلة الفجوات الزمنية خطيرة. لا تعدللاستقرار، ومن ثم 

 

 اداء السياسة المالية وفق وصفات المؤسسات الدولية       : سادساا 
تعطي المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين توصيات معينة للاقتصادات النامية التي 
تواجه ازمات وانكشاف الاقتصاد وضعف قدراتها في تحقيق معدلات نمو مستدامة وعدم فاعلية السياسة 

يمثل حقيقة عجز  اد. اذ تحدد المشكلة بشقين الاول، ان العجز المالي المعلن لاالمالية في حماية الاقتص
المالية العامة للحكومة، كونه لا يتضمن العجز الحاصل في المؤسسات العامة كشركات الكهرباء وغيرها 

يرادات وعند اضافتها سترتفع نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي. والشق الثاني، يتأتى من ضعف الا
العامة. لذا يتم الاستجابة للوضع السائد من خلال اتخاذ بعض الاجراءات التصحيحية في ترشيد وضبط 
الانفاق العام وزيادة الضرائب والرسوم. ومن اجمالي الوصايا التي تقدمها المؤسسات الدولية للبلدان النامية 

  - تتمثل بالاتي:
 مة والمؤسسات المستقلة لتصل الى معدلات مقبولة عالميا.الالتزام بتخفيض العجز في الموازنة العا  -1
ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص وتهيئة مقومات نهوضه من خلال الحد من اجراءات  -2

المزاحمة من قبل الحكومة على الاقتراض لان ذلك يرفع من سعر الفائدة، وسيحجم دور القطاع 
 قتصاد ككل.الخاص في الاستثمار وتنخفض مساهمته في الا

خفض الدعم المقدم بأشكاله سواء كان ممنوح للمواد الغذائية ام المشتقات النفطية او مدخلات الانتاج،  -3
لصالح الطبقات الفقيرة تحديدا. واعادة النظر بتسعيرة الكهرباء والماء وغيرها  ء على جزء منهمع الابقا

 من الخدمات.
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 الجباية لمستحقات الدولة.استحصال الضرائب والرسوم ورفع مستوى كفاءة  -4
ضرورة تحميل عبء الاصلاح المالي للشرائح التي استفادة منه سابقا والناجم عن خفض الضرائب  -5

 واي دعم مقدم من قبل الحكومة لغرض تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
الصيغ  تهيئة مقومات انشاء بيئة الاعمال المواتية لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص واعتماد -6

 الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
ان هذه الوصفات والمعالجات لم تأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية 

نواياه الحسنة على ضمان السلام المستدام ومستوى التحديات التي تعرضت لها، ومع ذلك فان العراق قد التزم بها لأثبات 
وامن المنطقة. فقد تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وارساء اسس ومبادئ اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية والاندماج 
د مع العالم وايجاد محفزات لتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الى العراق وفق صيغ الشراكة المختلفة.  وق

مليار دولار(، اذ تم الاتفاق في عام  140بحدود  2003تمكن العراق من تخفيض الدين الخارجي )والذي قدر بعد عام 
%( من حجم الدين مقابل 80مع اعضاء نادي باريس على تخفيض نسبة كبيرة من الدين الخارجي تصل الى ) 2004

فطية وتخفيض الدعم المقدم لبعض الانشطة. وقد بذل العراق اجراء اصلاحات اقتصادية كرفع اسعار الوقود والمشتقات الن
جهوداً كبيرة لأنهاء ملفاتها حسب معايير الاتفاق مع دول نادي باريس، اذ انتهج  برنامجا دقيقا لتحديد الدائنين التجاريين 

لبلدان تعرقل عملية وتسوية مطالباتهم وبشروط مماثلة للشروط المتفق عليها مع نادي باريس، ومع ذلك لازالت بعض ا
اعادة هيكلة الديون مما يمنع عودة العراق الى الوضع الطبيعي وتعزيز دوره الدولي، لما للعلاقات المالية الدولية من اهمية 
حاسمة في الحياة الاقتصادية للعراق، الامر الذي يستلزم ان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية واقناع هذه الدول بعدم 

  .قف وابتزاز العراق في مطالبات غير واقعية مما يعرض اموال العراق الى تهديد مستمراستغلال المو 
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 المحور الثاني
 متطلبات السياسة المالية

والتي تتجلى بالقواعد لتكون  همية،انبثقت في سياق صنع السياسات الاقتصادية أهدفاً متزايدة الأ 
الانضباط المالي، الذي عدَ الشرط الضروري دليل يمكن إن تسترشد بها السياسة المالية في دعم وتحقيق 

 ومتكافئ.زن لتحقيق سياسة مالية ذات طابع متوا
 
 المالي الانضباط مفهوم: أولاا 

تصميم الأطر الفنية للسياسة المالية استناداً إلى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية غاية في  يعد 
الأهمية من اجل تصميم برامج ملائمة تحد من الانتكاسات الاقتصادية والاجتماعية وتكبح جماحها 

ية، لبلوغ أهدافها في مصداقية السياسة المالستقرار، ومن ثم يقوي من وتأثيراتها على الناتج والتشغيل والا
بالانضباط  مرهون  وكفاءة السلطات الماليةوهو ما يعني إن قدرة  ،الاستقرار وتحسين مناخ التنميةتحقيق 

"قدرة الحكومة في المحافظة على تنفيذ العمليات  عنالانضباط المالي  يعبرالمالي بوصفه مقياساً لها. إذ 
وهو منظور متعدد يمتد إلى  .مالي على المدى الطويل"المالية بشكل سلس ويضمن السلامة والرخاء ال

الإعمال سنوات بشأن وضع الموازنة وآليات الحفاظ على الوضع المالي والاستقرار على مدى دورة 
بوصفه مقياساً لقدرة السياسة المالية على كبح الإفراط في الإنفاق ومن ثم العجز، وهو ما يتعين  التجارية.

يتجاوز العجز المالي نسبة معينة  أو إن لا لية من الإيرادات الحالية،نفقاتها الحاعلى الحكومة إن تغطي 
من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يكون تقدير الإنفاق العام في ضوء الإمكانات المالية المتاحة وليس 

الأمر الذي يستلزم ايلاء المزيد  ،حسب الحاجات المالية التي تتقدم بها الوحدات والهيئات الإدارية المختلفة
 من الاهتمام للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصحيح الميل الخاطئ للحفاظ على الانضباط المالي السليم،

اعتمادها في الوقت المناسب لتوجيه العمليات و  ضمان تنفيذهايعد كجزء من عملية مراقبة الموازنة و  ومن ثم
ارسات السليمة للموازنة ينبغي إن تؤطر بآليات تحد من حالات الانكماش المم إن ، اذالمالية الحكومية

، الحكوميةغير المتوقعة، لتشكل ضوابط  مؤسسية تضع حدود للقرارات المالية  والصدماتالاقتصادي 
ومن ثم يعكس فاعلية التخصيص وكفاءة الأداء، والترتيبات الرامية إلى انتهاج سياسة مالية تستجيب 

  .لاقتصادلمتطلبات ا
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 الانضباط المالي         أهمية :ثانياا 
الانضباط المالي إلى حد بعيد في تعزيز النمو على المدى الطويل، إذ إن كبح العجز وتحقيق  أهميةتكمن 

فائض في الموازنة يعد شكلا من إشكال الادخار، وبارتفاعه تزيد الأصول المملوكة وارتفاع الدخل القومي في 
تخلف النظم المالية والتضخم رزخ تحت وطأة يالمستقبل، وهو ما تجسد في حالة الاقتصاد التركي فبعد إن كان 

من خلال تنفيذ برنامج اقتصادي يستند على استطاع إن يتجاوز الأزمة  القرن الماضي، الجامح في تسعينيات
أتاح  فضلا عن ذلك فقد ،الاستقرار الانضباط المالي طويل الآجل جنباً إلى جنب مع سياسة نقدية موجهة نحو

بدلا من اللجوء لزيادة الضرائب لتأمين المزيد  2012و  2011 اريا لعاميالانضباط المالي احتواء العجز في بلغ
إلى الانضباط المالي ، إذ يفضي الحفاظ على البيئة المالية المستقرة مقارنة بعدم اليقين المتزايد ومن ثم من الأموال،

ومات بإنفاق المزيد وباستمرار تمادي الحك إلا أنقابلة للتنبؤ، و  مستقرة اللازمة لخلق بيئة اقتصادية الأسستهيئة 
أكثر من استدامة التمويل، ومن ثم العجز واللجوء إلى الاقتراض، ينعكس بتكاليف كبيرة على الاقتصاد تفوق قدرته 

تزايد وتيرة الديون وخدمتها، ومن ثم تبرز الحاجة إلى الانضباط  على إنتاج الفائض المطلوب وبما يكفي لمواجهة
  -:ي سلوك السياسة المالية التي تترك تكاليف على الاقتصاد، إذ ينقسم التحيز إلى ثلاث فئاتالمالي لكبح التحيز ف

 

تقلبات في النشاط الاقتصادي، لاسيما على يولد سوء توظيف السياسة المالية إذ إن  سياسة مالية متذبذبة -1
 الإعمال، وبما ينعكسورة الناتج والاستهلاك والاستثمار، فضلا عن تأثيراتها غير العادية على تقلبات د

 النمو على المدى الطويل. معدلاتبانخفاض 
 

لدورة الاقتصادية، تنعكس سلباً ل المسايرةإن السياسة المالية  التجريبية إلى ر الأدلةتشي ،السياسة المالية الدورية -2
من زيادة الضرائب. الأمر الذي حدا ببلدان  أكبرعلى الأداء الاقتصادي حيث يزداد الإنفاق في أوقات الرخاء 

تجنب  أهمية التأكيد على ،الأعضاءعند تحليلها لخطط الموازنة للبلدان  الأخيرة الآونةالاتحاد الأوربي في 
يتوافق مع حالة  تترك موقف مالي لاو  ،السياسة المالية التلقائية، كونها تحد من فاعلية المثبتات التلقائية

 .التقلبات الاقتصادية حدة ثم تضاعف منومن  ،الاقتصاد
 

تعديل كبير  ستلزمما يم ناجم عن حقيقة إن الحكومات لا تستوعب بالكامل تكلفة الديون،وال العجز المفرط، -3
ترك آثاراً سلبية على الاقتصاد تتجسد بتكاليف إضافية ي هو مافي السياسة المالية للعودة إلى مسار مستدام، و 

  م اليقين الذي يثبط الحافز على الاستثمارات الجديدة، ومن ثم تقييد النمو طويل الأجل.على الإنتاج بسبب عد
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 الانضباط المالي والاستدامة المالية :ثالثاا 
تعد الاستدامة المالية من العناصر المهمة في الاستقرار وهي متعلقة أساسا بالعجز وتمويله ونسبته  

. إذ يمثل العجز المالي أملاءات الأمر الواقع والتي لي والتضخمالكإلى الدخل القومي، وآثاره في الطلب 
بسبب الاحتياجات  أدنىحد  تخفيضه الىيمكن  من الصعب مقاومتها، لاسيما من جهة الإنفاق حيث لا

الاجتماعية، إما الإيرادات فيتعذر زيادتها فوق حد أعلى في مدة قصيرة من الزمن. تمثل الاستدامة المالية 
المقدار الأقصى من رصيد الدين الحكومي المسموح به ضمن شروط التوازن في مدة زمنية تتجاوز 

تبرر سياسة الدين الحكومي بأهمية وضرورة سد العجز الذي نشأ إما بسبب الخفض   .الموازنات السنوية
عناصر الفضاء  تكون  الأحوالالضريبي لتحفيز الاقتصاد، أو لمواجهة نفقات أضافية لابد منها، وفي كل 

عجز الموازنة واتجاه حركته وآفاق الترصين المالي لتحقيق الفائض الأساس،  وأهمهاالمالي حاضرة 
الفائدة، إلى جانب هذه المتغيرات،  وأسعاروالتحسب للنفقات الطارئة والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم 
الناتج المحلي الإجمالي. ومع ارتفاع هذه يؤخذ ثقل الدين مقاساً بنسبته إلى متوسط إيرادات الموازنة و 

النسب يرتفع الضغط على الموازنة لخدمة نفقات المديونية، ويزداد خطر الاستدامة عند ارتفاع سعر الفائدة 
في  الألمانيوهو العائد على الدين الحكومي )أو هامش المخاطر المضاف على سعر الفائدة المرجعي 

ة سلبية بين سعر الفائدة وثقل المديونية. ومع تزايد العجز ورصيد الدين ، إي تنشأ حلقة تغذي(أورباحالة 
يزداد خطر الفشل الائتماني السيادي، ما يدفع المستثمرين طلب علاوة إضافية لتعويض الخسارة الناجمة 
عن احتمالات عدم السداد، وان العجز الحالي له تأثير على أسعار الفائدة طويلة الأجل على السندات 

، العجز والفائض، أداة لسياسة اقتصادية وإيراداتهاومن ثم تصبح العلاقة بين إنفاق الحكومة  ،حكوميةال
من اجل السيطرة على التضخم وكبح البطالة وتحفيز النمو، أكثر منها لتمويل نشاطات الحكومة في الأمن 

النشاط  لإدامةضروري  والخدمات وما إليها، لاسيما هناك فرق بين تمويل حجم من الإنفاق الحكومي
الاقتصادي والحيلولة دون اتساع البطالة، وبين تمويل آخر بالتوسع النقدي يتجاوز كثيراً سقف الطاقة 

)كما الأجنبية الإنتاجية الكلية ويقترن بتضخم جامح بسبب ذلك التوسع. وقد تخسر فجأة موارد العملة 
ن المنصرم( فينخفض سعر صرف العملة حصل في العراق زمن الحصار الاقتصادي في نهاية القر 

الوطنية في السوق، ونتيجة لذلك يرتفع المستوى العام للأسعار، وتزداد التكاليف النقدية للخدمات العامة، 
مما يستدعي زيادة الإنفاق الحكومي لمسايرة ارتفاع التكاليف، لكن الإيرادات الحكومية لا تستجيب وتتسع 

النقدي  بالإصدارت للبنوك المركزية. ومع هذا النمط من التمويل والإنفاق فجوة التمويل، فتلجأ الحكوما
، مما يعني إن التضخم ناجم ليس بسبب للأداءوالتضخم يبقى الاقتصاد الوطني دون المستوى الاعتيادي 
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من سوق  ، أو انخفاض نسبة البطالة دون المعدل الطبيعي لها، بل تولد أساساكامنتجاوز الناتج الفعلي للناتج ال
  .الصرف
الهيكلي، وفي نفس الوقت تمس الحاجة بأهمية التوسع  المالي تواجه الحكومات الحاجة لتخفيض العجز  

، وعندما ترتفع المطلوبات على الحكومة خفضهفي الإنفاق، نظراً للآثار البالغة على الطلب الكلي والناجم عن 
التكاليف، أو غير متاح تلجأ الحكومات  عاليوتنخفض إيرادات الضرائب، يكون تمويل العجز من الداخل والخارج 

بنوك مركزية على شراء سندات دين حكومي فضلا عن الحوالات، وتوسعت في  أقدمتإذ  ،إلى البنوك المركزية
بعملية شراء واسعة  الأمريكيلمالي على الحكومات، فقد قام الاحتياطي الفيدرالي ا الإنقاذذلك لتخفيف عبء 

ومن ثم فان البنوك المركزية عند تعاملها مع أدوات  ،المالية ليضيف أكثر من تريليون دولار إلى ميزانيته للأوراق
لدين فحسب، بل هذه من جملة ما الدين الحكومي بيعاً وشراء، ليس بهدف تسهيل تمويل الموازنة العامة، أو تنقيد ا

تهتم به فعلا، وهو ما كشفت عنه أزمة الديون اليونانية من تفاعل بين الحكومة والبنك المركزي، وان ضعف إي 
ان كلفة الإخفاق السيادي ترتبط بعلاقة . لاسيما منهما يؤدي إلى حلقة مفرغة من عدم اليقين واضطراب الاقتصاد

 يقل عن لا( وبمتوسط انخفاض 0.5–2%)بين بنسبة تتراوح  ةسلبيال اتهاتأثير  تتجلى عكسية مع النمو الاقتصادي،
 السياسات المالية غير المستدامة يمكن إن تعرض الجدارة الائتمانية الدولية للبلد إلى الخطرفضلا عن (. %1.2)

الحفاظ على ب وبما يسمح، د بحدود التمويل المتاحيوهو ما ينبغي التقي (.)زيادة تكلفة الاقتراض في المستقبل
  .الانضباط المالي السليم

 

 القواعد المالية المتبعة لتحقيق الانضباط المالي  :رابعاا 
لاسيما أوقات الرخاء، مما يترك  الأهمية،تحظى مرونة التعامل مع التقلبات الدورية على قدر كبير من  

مجالا كافياً للاستجابة المناهضة للدورات الاقتصادية والظروف السيئة وغير المواتية. إذ تم الاهتداء إلى نهج قابل 
عددية دائمة توضع على مجاميع الموازنة تحدد  وهي قيودللتطبيق لبلوغ أهدافها، وذلك من خلال القواعد المالية 

يعبر عنها بمؤشر موجز للنتائج المالية، من خلال تحديد المؤشر التشغيلي الذي تنطبق عليه بغية  رقمية، بأهداف
وتمتاز بالبساطة وسهولة رصدها وتشغيلها ونقلها للمستفيدين، وتخدم أهداف متعددة، يأتي المالية، توجيه السياسة 

 .في مقدمتها تعزيز الاستدامة المالية
الذي يمهد إلى لمالية ضمان المصداقية والمسؤولية ا، و بالتزاماتها المستقبلية يفاءالإكبح العجز والقدرة على ل

 العام، لاسيما أنها تنطوي على خصائص أساسية هي:العامة وتجنب الإفراط في الإنفاق  للأموالتوظيف فعال 
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 أنها تمثل قيد يربط قرارات السياسة المالية بالمتغيرات الاقتصادية الكلية. -1
 .أدقهي بمثابة مؤشر ملموس لتوجيه السياسة المالية نحو تحقيق أهدافها بشكل  -2

وضع السياسة وبما يكفل  ق هدف الانضباط المالي،يمكن لهذه القواعد إن تساعد الحكومات في تحقي
على مسار مستدام طويل الآجل. إذ تلجأ الحكومة إلى اعتماد القواعد المالية بغية تحقيق جملة المالية 

 :الاتيأهداف من أهمها 
احتواء أو القضاء على التحيز للعجز في إدارة السياسة المالية، وكبح الإفراط في الإنفاق، لاسيما في  -1

يرادات العامة وعدم الإفراط بالإنفاق والذي إي ضبط النفقات العامة بما ينسجم مع الإ، أوقات الرخاء
ل أعباء ، لضمان المسؤولية المالية والقدرة على تحمإلى العجز وتراكمه )الدين العام(يؤدي بدوره 

 الديون. 
المالية، للتخفيف –مزيج للسياسة النقدية  لأفضلووضع إطار للتنسيق  الإقليميةاستيعاب التكاليف  -2

مل على القواعد المالية وأطر الموازنة على المدى المتوسط لدعم سياسات من هذه الآثار. والتي تشت
 .التحسب للصدمات الاقتصادية، و مالية تنتهج تدابير أكثر تحوطاً وأكثر توازناً 

توازن أفضل بين الاستدامة المالية والمرونة  من خلال أقامةضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي  -3
 في القواعد المالية، كما هو الحال في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. الأصلالمالية وهو 

المستقبل عبء نفقات حالية،  أجيالالحكومة ودعم المساواة بين الأجيال. إي عدم تحميل  دوراحتواء  -4
 منافع حالية، ويتحمله جيل المستقبل. الدين لتحقيقوالذي يؤدي إلى تراكم 

لقواعد المالية الافتقار إلى المرونة، لاسيما عند مواجهة صدمات كبيرة يكمن التحدي الذي يشوب ا
هذه القواعد أو تم تجميدها  ألغيتمثل الأزمة المالية العالمية )ضعف التكيف مع الصدمات(، وإذا ما 

خلال الصدمات، فإنها تفقد مصداقيتها، فضلا عن ذلك قد تؤدي القواعد إلى التركيز على الإنفاق الكلي 
التخفيض على برامج  أضرارلا من عناصر الإنفاق )تشتيت الانتباه من أولويات الإنفاق(، إذ تقع بد

 الاستثمار، وتخصيصات مكافحة الفقر ودعم مستوى المعيشة للعوائل واطئة الدخل.
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 القواعد المالية      أنواع :خامساا 
 :إلىتنقسم القواعد المالية 

 الموازنة  عجزقاعدة  -1
ق العام تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى مستوى معين، وذلك من خلال ترشيد الإنفا  

" للاتحاد الأوربي التي تضع الحد الأقصى لعجز الموازنة العامة ماستريخت. وتبعاً لاتفاقية "ورفع كفاءته
المحلي الإجمالي،  %( من الناتج3المسموح به للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بحيث لا يتجاوز نسبة )

والدافع وراء المالية لضمان تحقيق الاستدامة  اس في تنظيم عجز الموازنة العامةويمثل هذا الهدف الأس
ذلك إن زيادة العجز يلغي تأثير الإنفاق العام أو التخفيض الضريبي على الطلب الكلي، لاسيما انه يتطلب 

ص مما يحد من فاعلية السياسة المالية لتحقيق الاستقرار، أموال وفيرة لتغطيته، ومن ثم مزاحمة القطاع الخا
فأن تخفيض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة نمو متوسط  أخرومن جانب 

 .%(0.25-0.5)بحدود نصيب الفرد من الناتج 

  قاعدة الدين  -2
تهدف إلى تحديد حداً آمناً لإجمالي الدين العام لما يمكن إن يتحمله المجتمع دون حدوث آثار  

لي إن نسبة الدين العام/ الناتج يرى خبراء صندوق النقد الدو إذ  والنمو الاقتصادي،سلبية على الاستقرار 
ا في تحديد نسبة مثالية يمكن الاعتماد عليه %(، إلا إن هذه النسبة لا60يتجاوز)لا  أنينبغي المحلي 

للدين العام، لاسيما إن هذه النسبة تختلف من بلد لآخر تبعاً لاختلاف العديد من العوامل والمتغيرات، ومن 
ثم فحجم الدين يتحدد بعاملين هما: حجم الدخل القومي عند مستوى قريب من التشغيل الكامل للموارد، 

    .المال والميل للاستهلاك لرأسلحدية وطبيعة النظام الضريبي وأثره على الكفاءة ا
 الإنفاق قاعدة  -3

تضع حداً للإنفاق الكلي أو الإنفاق الجاري من حيث القيمة المطلقة أو معدلات النمو او كنسبة 
والتي يمكن إن ، ( سنوات5-3مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مع مدة زمنية تتراوح غالبا ما بين )

لاسيما عندما لائم كأداة تشغيلية مطلوبة للتأثير على تضييق فجوة اتساع الدين، توظيفها على النحو الم
فانها توفر أداة تنفيذية لتحقيق الانضباط المالي تكون متزامنة مع قاعدة الدين أو قاعدة توازن الموازنة، 

  .ديون الذي يتسق مع القدرة على تحمل ال
 



21 
 

   الإيراداتقاعدة  -4
الضريبية المفرطة، وتحسين  الأعباءتحدد القيود العليا والدنيا للإيرادات المتوقعة بغية الحد من 

إن طابعها الدوري يتبع الدورة الاقتصادية  الإجمالي، إذالفعلية كنسبة إلى الناتج المحلي  الإيراداتتحصيل 
   لتنميتها.رواجاً وانكماشاً، قد يكون من الصعب فرض قيود 

 الذهبية القاعدة  -5
تتطلب مختلف البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية الى الموارد المالية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية 
والتي تهدف الى بالأساس الى رفع معدل النمو والحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر وقد تكون الموارد المالية 

ت مما تضطر الحكومة الى الاقتراض. فالدين هنا ليس ضارا بحد ذاته بل المتاحة غير كافية لسد تلك المتطلبا
هو ضروري في بعض الاحيان وترتبط منفعته بكيفية استعماله وتحمل خدمته وكل التكاليف المرتبطة به على 

ويل المدى المتوسط والطويل. فطالما كان الدين موجها الى مشاريع تسهم في زيادة الانتاج ونمو الاقتصاد وتم
تمويل الاستثمار العام فقط، ل ةمحدد لأغراضالسماح بالاقتراض خلال الدورة الاقتصادية متطلبات التنمية، فيمكن 

النمو الاقتصادي، فضلا عن ذلك فان الاستثمار الخاص لا يتوقف  تحفيزوالذي من شأنه تعزيز البنية التحتية و 
بل يعتمد على نوعية البيئة التي يعمل فيها ومدى توفر المال الموظفة فحسب،  ورأسعلى مقدار ونوعية العمل 

 الكلية. الإنتاجيةواتصالات وغيرها( ومن ثم تحسين  نقل)الأساسية الخدمات 
تجدر الإشارة إلى إن البلدان الغنية بالموارد الطبيعية الناضبة تواجه مجموعة تحديات والمرتبطة بطابعها 

الهولندي، السياسة المالية القصيرة الآجل، إخفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، محدودية  المرض)الفريد 
ذلك إن إيرادات الموارد الطبيعية الناضبة في حد ذاتها لا تضمن إدارة . رأس المال الدولية( أسواقالوصول إلى 

العجز،  أملى الناتج المحلي سواء في الفوائض إن الموازنة العامة تشهد نسباً مرتفعة إ اذسليمة للاقتصاد الكلي، 
سواء بدلالة الزمن، أو بالعلاقة مع  الأعلىالمورد الطبيعي ترفع منحنى الإنفاق الحكومي إلى  أيرادومن ثم زيادة 

ومن جانب أخر فان الإيرادات  ،الأسفلالمنحنى إلى  أنزالالناتج المحلي الإجمالي، وعندما ينخفض الإيراد يتعذر 
 بأكثرهي متقلبة تبعا لعوامل السوق الدولية، والتي تجد طريقها في تقلبات إجمالي الإنفاق في هذه البلدان  أتيةتالم

مما تفرض على الحكومات انتهاج سياسة مالية مسايرة  للدورة ،  ( مقارنة بالبلدان التي تفتقر للموارد60%من )
يرادات على مشاريع  ضعيفة التصميم والتنفيذ بتكاليف مرتفعة، الاقتصادية تميل إلى زيادة الإنفاق عندما ترتفع الإ

وإذا ما تعسرت الإيرادات فان الحكومة تعجز عن تنفيذ البنية التحتية الجديدة، فضلا عن عدم القدرة على دفع 
تلقى يستثمر فيها عندما يمستحقات العاملين فيها، وهو ما ينعكس تأثيره على القطاع الخاص بنفس الدرجة التي 

 توقف نشاطاته عند توقف الإنفاق الحكومي.   تعقوداً حكومية، إذ 
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وبغية الاهتداء القاعدة المالية المناسبة التي تصلح للتطبيق في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية،  
ق تجعل الإنفا ،فرضية الدخل الدائم لفريدمان سيناريو مستوحى مند الدولي إلى تبني فقد دعا صندوق النق

 الحكومي منتظما يوصف بخط اتجاه عام يتوسط تقلبات الإيرادات المحتملة والمترتبة على تغيرات الأسعار،
المالية في السنوات التي تتسم بالعوائد التصديرية  فيها الموجوداتوذلك من خلال إنشاء صناديق تودع 

 بلغ إذي الدولي. العالية بغية استخدامها في سنوات لاحقة غير مواتية تختل فيها شروط التبادل التجار 
( بلد، فالبعض سنت قواعد تحد 34) لأكثرتغطي  ،2009في عام  ( صندوق 48بحدود ) عدد الصناديق

)مثل بوتسوانا(. في حين قيدت كل من ( 40%)يتجاوز  المحلي بما لا من الإنفاق كنسبة إلى الناتج
استراليا وبيرو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. والبعض الأخر من البلدان اعتمدت قاعدة سقف 
الإيرادات المفروضة التي تدخل في الموازنة إذ شرعت كل من المكسيك ونيجيريا وتيمور الشرقية قانونا 

 للموازنة،( من متوسط إيرادات النفط ولمدة سبع سنوات 70%لإيرادات. وفي غانا تم تخصيص )ملزماً ل
تودع في صندوق الاستقرار  70%)( في صندوق الأجيال المقبلة، و)30%) إيداعوالمبلغ المتبقي يتم 

  .الإيراداتلتخفيف العجز غير المتوقع في 
إن تصميم قواعد مالية تعكس متطلبات وحاجة الاقتصاد وظروفه الداخلية، وممهدة لتحسين الأداء  

الحكومي وتحفز الاستثمار الخاص، تجعل الحكومة أكثر مساءلة للالتزام بالقواعد، فهي بمثابة عتبات 
لتوقعات الطويلة يهتدى بها، ومرساة لمصداقية التعديل المالي اللازم، ومن ثم تكون ضرورية لترسيخ ا

الآجل بشأن الملاءة المالية. والتي ينبغي إن تتضمن خصائص محددة جيدا، وتمتاز بالبساطة وسهولة 
 رصدها وبما تخدم أهداف مختلفة يأتي في المقام الأول تعزيز الانضباط المالي. 
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 المحور الثالث
 (2021 - 2018) المسار المالي في العراق للمدة 

الاقتصيييييييييييادي الكلي، ابتداءً معرفة  الأداءالتي تعتمدها الحكومة للتأثير في  الإجراءاتتقتضيييييييييييي 
 تضييييييييطلعوالتي  تمثلة بالموازنة العامةالرئيسيييييييية الم أداتهامسييييييييار السييييييييياسيييييييية المالية ونطاق تأثيراتها عبر 

عامة وتطوير تمويل انشطة الادارات الحكومية والخدمات الو بوظائف كبيرة في تنظيم الشؤون الاقتصادية 
التصييييدي فضييييلا عن وادامة البنى التحتية الى جانب المهام الاخرى السيييييادية والاقتصييييادية والاجتماعية، 

الطلب الكلي  أدارةللتقلبات الاقتصييييييادية الدورية وكيفية المحافظة على مسييييييتويات الاسييييييتقرار، من خلال 
ومن ثم فييان الكفيياءة على المسييييييييييييييتوى . النيياتج المحلي الإجمييالي لنمو فيا حفيز معييدلاتوالقييدرة على ت

الاقتصيييييييييادي الكلي رهن بمدى وكيفية اداء الموازنة لوظائفها الاقتصيييييييييادية بالشيييييييييكل الامثل، ولذلك تهتم 
الحكومات بتهيئة الظروف والتوجهات التي تسيييييييييياند او تسييييييييييمح على الاقل بأدارة منهجية للمال العام من 

افع للوحدة الواحدة من الموارد، اي ان تطوير وادامة البنى خلال الموازنة ومدى النجاح في زيادة كم المن
التحتية لا يتوقف على حجم الموارد المتاحة للموازنة فحسيييب وانما على التقدم الملموس في الكفاءة والتي 
اصيييبحت من اهم شيييروطها. ولترصيييين وضيييع الاقتصييياد في الامد القصيييير وتهيئة مقومات التنمية تمس 

الفائقة بالعلاقة بين الموازنة العامة ومجمل النظام الاقتصييييييادي في سييييييياق ينطلق من الحاجة الى العناية 
ازالة الانفصييييييام بين الية اعداد الموازنة ووظائفها الاقتصييييييادية والاجتماعية. وفي العراق فأن لخصييييييائص 

 ونفقات والاثار الاقتصاد الدور الكبير في رسم مسار السياسة المالية والتي تتجلى في بنية الموازنة ايراداً 
المترتبة على تنفيذها في رفع وتائر النمو والتشييييغيل والرفاه العائلي كما ان الضييييغوط التضييييخمية الناجمة 
عن الانفاق ووضييييييييييييييع الميزان الخارجي محصييييييييييييييلتان لتفاعل ايرادات ونفقات الموازنة الى جانب القدرات 

( 2021 - 2018المطبقة في العراق للمدة ) ولتتبع مسيييار السيييياسييية المالية الانتاجية خارج النفط الخام.
 -من خلال الآتي: 

 
 (2021 -2018هيكل الموازنة العامة في العراق خلال المدة ) أولاا:

تكسب الموازنة العامة اهمية خاصة في اقتصاديات الدول بوصفها من اهم ادوات التخطيط المالي 
ية الى استغلال الموارد المالية والبشرية المتاحة والتي من خلالها تتحدد توجهات الحكومة وبرامجها الرام

ومن ثم فهي اداة رئيسية للاستدلال على مدى كفاءة ادارة الاجهزة الحكومية للمهام المناطة بها من خلال 



24 
 

النظر الى مدخلاتها ومخرجاتها ومدى اسهامها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الامر الذي 
ازنة وفق اسس موضوعية ترتكز على التخطيط والتنفيذ والرقابة لتتوائم مع الاهداف يستلزم اعداد المو 

الاستراتيجية الواردة ضمن خطط التنمية الوطنية والوثائق الوطنية الاخرى الى جانب توجهات الحكومة 
مستوى ومن خلال المنهاج الوزاري، لتكون دعامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي بما ينعكس ايجابا على 

وبغية تتبع هيكل الموازنة العامة بشقيها الإيرادات والنفقات يمكن توضيحها من خلال الرفاهية للمجتمع. 
   -الآتي: 

 الإيرادات العامة  .1
تضطلع الحكومات في الوقت الراهن بمهام اقتصادية واجتماعية عديدة، فهي بصدد انجاز تلك المهام  

( يتضح بان الإيرادات 3( والشكل )1بحاجة إلى تهيئة التمويل المناسب لتغطية التزاماتها فمن بيانات الجدول )
%( من الناتج المحلي الاجمالي 39.6( مليار دينار، وبنسبة )106569.8) 2018العامة قد سجلت خلال عام 

( دولار والذي انعكس بارتفاع الإيرادات 70نتيجة لتحسن أسعار النفط اذ وصل سعر برميل النفط الخام حوالي )
( مليار دينار 107567( مليار دينار، واستمر الارتفاع في الايرادات العامة لتسجل )95619.8النفطية لتبلغ )
%( من الناتج المحلي الاجمالي ويعزى هذا الارتفاع الى زيادة 38.9ة )ولتشكل نسب 2019وذلك في عام 

فقد ادت القيود واجراءات الاغلاق   2020الايرادات النفطية الناجم عن زيادة كمية الانتاج. اما في عام  
 الى تعطيل وتوقف عدد كبير من الانشطة الاقتصادية 19 -الاحترازي عبر العالم جراء تفشي جائحة كوفيد

وكان النفط من ابرز الانشطة المتضررة بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي الكبير مما ادى الى تراجع معدلات 
النمو الاقتصادي ولتترك تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، وكباقي دول العالم فقد عانى اقتصاد العراق بشكل 

راجع أسعار النفط والذي تزامن مع زيادة الانتاج )اوبك كبير من مضاعفاتها اذ تراجعت الإيرادات العامة لاسيما ت
+( ولتترك تداعيات كبيرة على الموازنة العامة والتي بدورها انعكست على مجمل الأداء الاقتصادي، اذ سجلت 

%( من الناتج المحلي الاجمالي 28.8( مليار دينار وبنسبة )63199.7الايرادات العامة تراجعا ملحوظا بلغ )
وارتفاع نسبة التطعيم على  19-وتزامناً مع التوصل الى لقاحات مضادة لفايروس كوفيد 2021ام . وفي ع

مستوى العالم وازالة القيود والانفتاح التدريجي لمختلف الاقتصادات فضلا عن سياسات الدعم المالية والنقدية 
( مليار دينار 109081.5ا لتسجل )لمواجهة التأثير السلبي للجائحة فقد شهدت الايرادات العامة تحسنا ملحوظ

%(. وكما 36.2%(عن العام السابق ولتشكل كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي )72.6وبنسبة تغير بلغت )
 (.3( والشكل )1موضح في الجدول )
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 (1جدول )                                                   
 (2021 -2018محلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمدة )إلى الناتج ال ونسبتها الإيرادات العامة 

 )مليار دينار(                                                                                               
 

 المؤشرات    
 

 السنة 

 إجمالي الإيرادات العامة
(1) 

الناتج المحلي الإجمالي 
 (2)بالأسعار الجارية( )

نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي 
 (3=2/1الإجمالي )%( )

2018 106569.8 268918.9 39.6 
2019 107567 276157.9 38.9 
2020 63199.7 219768.8 28.8 
2021 109081.5 301439.5 36.2 

 .وزارة المالية، دائرة المحاسبةالمصدر:            
 

 الحسابات القومية.الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية  -
 
 (3شكل )

 (2021-2018الإيرادات العامة للموازنة للمدة )
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التحديات التي افرزتها الازمات المتتالية والقضايا المرتبطة بتحسين معدلات  أنبمما تقدم يتضح   
النمو الاقتصادي تقع ضمن الاولويات بالنسبة للسياسات الكلية في ظل تطورات الاقتصاد العالمي واحتمال 
مواجهة صدمات وازمات مختلفة في المستقبل لاسيما وان نشاط النفط أصبح يتأثر الى جانب العرض 

والتي كانت سبباً رئيسيا في  19-صحية كجائحة كوفيد والطلب بمتغيرات اخرى سياسية او امنية او
تصحيح المسار الانخفاض الكبير لأسعار هذا المورد الطبيعي. مما يتطلب معالجة نقاط الضعف الهيكلية ل

قتصادي الاحادي ويأتي على رأسها اصلاح النموذج الا بالشكل الامثل واستخدام الموارد الاقتصادية
في نمط نموها، لتعزيز قدراتها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام .اذ تشير الوقائع  الجانب والسائد

قد شهدت تقلبات سعرية شديدة ناجمة عن التغير في اساسيات  2014الى ان اسواق النفط ومنذ عام 
البيئية، فضلا عن التطورات في سعر  م مع الاعتباراتتزايد انتاج النفط الصخري لتتواء السوق بسبب

، لتنعكس بتزايد تقلبات اسعار النفط في ظل اجواء عدم اليقين التي الآجلةالدولار وتعاملات اسواق العقود 
تكتنف قرارات الانتاج المستقبلية لمنظمة ) اوبك +( ووتيرة توسع الانتاج النفطي في الولايات المتحدة. 

الناتج المحلي الإجمالي، مما سبب  تكوينفي نشطة الاقتصادية الاخرى نخفاض مساهمة الأا الى جانب
 .في تفاقم مواطن الضعف والاختلالات الهيكلية وكلفة التعامل مع الأزمة

( 2ولتتبع مسار هيكل مكونات الايرادات العامة والمساهمة النسبية لها فمن بيانات الجدول )  
مستوى القاعدة الانتاجية والصادرات والايرادات  ة الاساسية علىيتضح بان الايرادات النفطية تمثل الركيز 

المالية ولتشكل الجزء الاكبر في مجمل هيكل مكونات الايرادات العامة، والتي يستدل عليها من خلال 
 2019و  2018تسجيل الزيادات الملحوظة في اقيامها خلال المدة المدروسة، اذ سجلت في عامي  

( مليار دينار وبنسبة مساهمة  99216.3%( و) 89.7نار وبنسبة مساهمة بلغت)( مليار دي 95619.8)
%( على التوالي، وقد تزامن هذا التطور في ارتفاع متوسط اسعار النفط على اثر توصل كل من 92.2)

فقد شهدت  2020الولايات المتحدة والصين الى تفاهمات مشتركة واتفاق لتنظيم التجارة بينهما. وفي عام 
%( 86.2( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت )54448.5يرادات النفطية تراجعا لتسجل ما قيمته )الا

ويعزى ذلك الى هبوط الطلب على النفط الخام وتراجع الاسعار والناجم عن تخمة المعروض منه بسبب 
العالم لأغلاق الانتشار السريع لفايروس كورونا وتزايد حالات الاصابات الجديدة مما اضطرت بلدان 

فقد بلغت الايرادات النفطية  2021الحدود، مع توقعات بهبوط حاد في نمو الطلب العالمي. وفي عام 
%( عن العام السابق ولتسجل نسبة مساهمة في اجمالي 75( مليار دينار وبنسبة تغير )95270.3)

 %(.87.3الايرادات العامة )
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ت إذ سجلنسبة المساهمة  في تغيرات ملحوظةت العامة باقي مكونات الإيرادا وبالمقابل فقد شهدت  
فقد  2019في عام  ( مليار دينار، اما3425.1) 2018ي عام ف الضرائب على الدخول والثروات

( مليار دينار وبنسبة 3316.1فقد سجلت ) 2020في عام ( مليار دينار و 2389) انخفضت لتسجل
 %(.3( مليار دينار وبنسبة مساهمة )3252.6) فقد بلغت 2021%(، اما في عام 5.2مساهمة بلغت )

( مليار 1674.2)( و1667.02ما قيمته ) 2019و 2018خلال عامي  الإيرادات الأخرى فيما سجلت 
 ،%(1.5( مليار دينار ونسبة اسهام )922.9انخفضت لتسجل ) 2020وفي عام  .دينار على التوالي

 %(.1.4مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت ) (1561.7فقد شهدت تحسنا ولتسجل ) 2021اما في عام 
بلغت قيمتها  2018سجلت انخفاضا خلال المدة المدروسة ففي عام  الضرائب السلعية ورسوم الإنتاجإما 

( 1283.7) 2021 %( انخفضت لتصل قيمتها في عام2.1( مليار دينار وبنسبة اسهام )2261.1)
( مليار 1587.2انخفاضاً من ) لإيرادات التحويليةاكما سجلت  %(.1.2مليار دينار وبنسبة اسهام )

%(، اما في عام 0.8وبنسبة مساهمة بلغت ) 2020( مليار دينار عام 504.4إلى ) 2018دينار عام 
%( في هيكل 4.6( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت )4990.3فقد شهدت تحسناً لتسجل ) 2021

غيرات التي شهدها سعر الصرف وما نجم عنه من تحقيق مكونات الايرادات العامة، ويعود ذلك الى الت
تغيرات ملحوظة  إيرادات الرسوم شهدتفيما ارباح عن تقويم العملة الاجنبية ومعادلتها بالعملة المحلية. 

%( 1.1) ( مليار دينار وبنسبة مساهمة1131.1) 2018خلال المدة المدروسة فبعد ان سجلت في عام 
فقد سجلت نسبة مساهمة  2020%( وفي عام 0.9ولتسجل نسبة مساهمة ) 2019تراجعت خلال عام 

فقد بلغت نسبة مساهمتها في اجمالي الايرادات  2021عام  . اما%(1.2)في اجمالي الايرادات بلغت 
فقد سجلت تذبذباً في نسبة مساهمتها فبعد  حصة الموازنة من إرباح القطاع العام %(. اما بخصوص1)

ولتسجل  2019%( من اجمالي الايرادات، لتتراجع في عام 0.8بحدود ) 2018ان سجلت في عام 
، الا انها سرعان ما شهدت تراجعا ولتسجل %(2.8)فقد ارتفعت ولتسجل  2020عام  %( اما في0.5)

فقد سجلت نسب  الإيرادات الرأسماليةاما . 2021%( وذلك في عام 1.4نسبة مساهمة بلغت بحدود )
، والجدول %(0.1خلال المدة لم تتجاوز نسبة ) ل مكونات الايرادات العامةإسهام منخفضة ضمن هيك

 . ذلك( يوضحان 4الشكل )و ( 2)
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 (2جدول )
 والمساهمة النسبية( 2021 -2018للمدة )العامة  الإيراداتيكل همكونات 

 )مليار دينار(                                                                                                                                                        
 

 
 السنة                           

 المؤشرات   
2018 

نسبة المساهمة 
% 

2019 
نسبة 

 المساهمة %
2020 

نسبة 

 المساهمة %
2021 

نسبة 

 المساهمة %

 87.3 95270.3 86.2 54448.5 92.2 99216.3 89.7 95619.8 والثروات المعدنية الإيرادات النفطية

 3 3252.6 5.2 3316.1 2.2 2389.0 3.2 3425.1 الضرائب على الدخول والثروات

 1.4 1561.7 1.5 922.9 1.6 1674.2 1.6 1667.02 الإيرادات الأخرى 

 1.2 1283.7 2.2 1402.1 1.5 1625.5 2.1 2261.1 الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج

 4.6 4990.3 0.8 504.4 1.0 1024.5 1.5 1587.2 الإيرادات التحويلية

 1 1137.9 1.2 801.6 0.9 927.1 1.1 1131.1 الرسومايرادات 

 1.4 1513.9 2.8 1771.9 0.5 594.5 0.8 804.5 حصة الموازنة من إرباح القطاع العام

 0.1 71.1 0.05 32.1 0.1 115.8 0.1 73.9 الإيرادات الرأسمالية

 100 109081.5 100.0 63199.7 100.0 107567.0 100.0 106569.8 المجموع

 .وزارة المالية، دائرة المحاسبةالمصدر: 
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 (4شكل )
 2021نسب المساهمة لمكونات الإيرادات العامة لعام 

 
 

 النفقات العامة  .2
وتوسع سلطتها وزيادة تدخلها في الحياة  تنبع أهمية النفقات العامة من خلال تعاظم دور الحكومة 

في  الاقتصاديةسياستها  خلالمن  توظفها الحكومةالتي  الأداة ترجع أهمية هذه النفقات كونها الاقتصادية، إذ 
 . تمويلها وسبلالعامة  الحاجاتفهي تعكس كافة  لتحقيقهاالنهائية التي تسعى  أهدافهاتحقيق 
 -2018تحسناً خلال المدة ) شهدت( يتضح بأن النفقات العامة قد 5( والشكل )3فمن بيانات الجدول ) 
الناتج المحلي %( من  30.1بنسبة )( مليار دينار و 80873.1) 2018 ( فبعد ان سجل في عام2021

%( إلى الناتج المحلي الإجمالي 40.2وبنسبة )( مليار دينار 111723.6) 2019لترتفع في عام  الاجمالي
 الناجمةارتفاع إجمالي الإيرادات الى ذلك يعود و  الارتفاع الى نمو الانفاق بشقيه )الاستثماري والجاري( ويعزى 
تمثل عصب تمويل الموازنة العامة للاقتصاد  اذ ،عالميةالفي الاسواق التحسن التدريجي لأسعار النفط عن 

الإيرادات النفطية 
والثروات المعدنية

87.3

الضرائب على الدخول 
والثروات

3

الإيرادات الأخرى
1.4

الضرائب السلعية 
ورسوم الإنتاج

1.2

الإيرادات التحويلية
4.6

ايرادات الرسوم
1

حصة الموازنة من 
إرباح القطاع العام

1.4 الإيرادات الرأسمالية
0.1
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لاحداث المتزامنة ونتيجة ل 2020في عام اما  .كثر للموارد المالية نحو الانفاقالعراقي والذي ساعد في توجيه ا
بسبب تفشي جائحة  2020والنصف الاول من عام  2019التي شهدها العالم في الاشهر الاخيرة من عام 

 ،دخول العالم في ازمة ركودوانقطاع سلاسل الامداد التجارية ومن ثم  معظم الانشطة الاقتصادية وقفتكورونا لت
من الناتج  %(34.6( مليار دينار ولتشكل ما نسبته )76082.4)صل الى فقد انخفضت النفقات العامة لت

وبعد ظهور بوادر الانفراج وتخفيف قيود الحظر بين الدول وعودة الاقتصادات  2021 وفي عام. الاجمالي المحلي
الى ممارسة انشطتها لتتزايد على أثرها الايرادات مما اتاح امكانية رفع النفقات العامة لتغطية المتطلبات 

دل تغير عن العام ( مليار دينار وبمع102849.4الاقتصادية والادارية اذ شهدت النفقات العامة ارتفاعاً لتسجل )
 الجارية.  بالأسعار%( كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي 34.1%( ولتشكل )35.2السابق بلغ بحدود )

 (3جدول )  

 (2021 -2018إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمدة )ونسبتها إجمالي النفقات العامة 
 )مليار دينار(                                                                                               

 

 المصدر: وزارة المالية، دائرة المحاسبة.
 الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية.  -

 
 
 
 

 
 المؤشرات       

 

 السنة        

إجمالي النفقات 
 العامة

الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار 

 الجارية

نسبة النفقات العامة الى 
 الناتج )%(

2018 80873.1 268918.9 30.1 

2019 111723.6 276157.9 40.5 

2020 76082.4 219768.8 34.6 

2021 102849.4 301439.5 34.1 
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 (5شكل )

 )مليار دينار( (2021-2018)لمدة ل العامةالنفقات اجمالي 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  -وكالاتي:  ( بشقيها الجاري والاستثماري 2021 -2018مسار النفقات العامة في العراق للمدة ) ولتتبع
  النفقات الجارية -أ

من بيانات الجدول شهدت النفقات الجارية تطورات ملموسة خلال المدة محل البحث والتي يستدل عليها   
%( من 82.9) وبنسبة مساهمة( مليار دينار 67052.9) 2018سجلت في عام بعد ان  هايتضح بأناذ ( 4)

اجمالي  مساهمة في وبنسبة( مليار دينار 87301) ولتصل الى 2019عام ارتفعت في ، العامةإجمالي النفقات 
خدمية لاسيما النفقات الرأسمالية والمستلزمات ال ها%(، ويعزى ذلك الى ارتفاع اغلب مكونات78.1)بلغ الانفاق 

وبسبب الظروف الاستثنائية التي تعرض اليها العالم ومنها العراق وما افرزته من  2020اما في عام  والسلعية.
%( 95.8( مليار دينار وبنسبة )72873.5تحديات خطيرة فقد شهدت النفقات الجارية تراجعا لتسجل بحدود )

الاقتصاد من الانزلاق في دائرة  لإنقاذتحفيز المالي من اجمالي الانفاق العام ويعزى ذلك الى تبني حزم واسعة لل
الركود والانكماش، والذي تزامن مع التوسع في الانفاق العام على البرامج الصحية وبرامج دعم الشركات والافراد 

 2021للتخفيف من الاثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا. الا انها سرعان ما شهدت تحسنا في عام 
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%( 87%( ولتشكل نسبة مساهمة بحدود )22.9( مليار دينار وبنسبة تغير عن العام السابق )89526.7لى )لتصل ا
من اجمالي الانفاق العام وذلك لزيادة الايرادات العامة والذي انعكس بزيادة حجم الانفاق لتغطية متطلبات ديمومة 

 سابق.الاعمال ولتعويض الانخفاض وضغط النفقات الذي حصل في العام ال
 النفقات الاستثمارية -ب

( مليار 13820.3) 2018( فبعد ان سجلت في عام 2021 -2018شهدت تذبذبا في مستوياتها خلال المدة )
( مليار دينار وذلك في عام 24422.6%( من اجمالي الانفاق العام، ارتفعت لتبلغ )17.1دينار ولتشكل ما نسبته )

وبسبب الظروف الاستثنائية التي تعرض  2020%(. اما في عام 21.9وبنسبة مساهمة في اجمالي النفقات ) 2019
%( 4.2( مليار دينار وبنسبة مساهمة )3208.9لها العراق فقد تراجعت النفقات الاستثمارية بشكل كبير لتصل الى )

عامة لتغطية من اجمالي النفقات، ويعود ذلك الى استحواذ النفقات الجارية على الحصة الاكبر من اجمالي النفقات ال
فقد شهدت  2021. وفي عام 19 -الالتزامات الحاكمة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفايروس كوفيد

%( 315.2( مليار دينار وبنسبة تغير بلغت )13322.7النفقات الاستثمارية تطورات ايجابية اذ ارتفعت لتصل الى )
%( من اجمالي النفقات ويعود ذلك الى زيادة الايرادات العامة مما 13همة )بالمقارنة مع العام السابق ولتشكل نسبة مسا

 (.6( والشكل )4وهو ما توضحه بيانات الجدول ) 2020اتاح امكانية اعادة العمل بالمشاريع التي توقفت في عام 
 (4جدول )

 (2021 -2018النفقات الجارية والاستثمارية ونسبة مساهمتها في إجمالي النفقات العامة للمدة )
 )مليار دينار(                                                                                              

 المؤشرات    
 

 السنة

الإنفاق 
 الجاري 

الإنفاق 
 الاستثماري 

إجمالي 
 النفقات العامة

نسبة مساهمة الإنفاق 
الجاري من إجمالي 
 النفقات العامة )%(

مساهمة الإنفاق  نسبة
الاستثماري من إجمالي 

 النفقات العامة )%(

2018 67052.9 13820.3 80873.2 82.9 17.1 

2019 87301 24422.6 111723.6 78.1 21.9 

2020 72873.5 3208.9 76082.4 95.8 4.2 

2021 89526.7 13322.7 102849.4 87 13 

 المصدر: وزارة المالية، دائرة المحاسبة.
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 (6شكل )
 (2021-2018نسب المساهمة للإنفاق الجاري والاستثماري من إجمالي النفقات العامة للمدة )

 

 

  -:ع أبواب الصرف لمكوناتها وكالاتيولتشخيص هيكل مكونات النفقات العامة بشقيها الجاري والاستثماري فيمكن تتب
 التصنيف الاقتصادي لمكونات النفقات الجارية  -ت

( والتي 2021-2018( أبواب الصرف لمكونات النفقات الجارية خلال المدة )5)توضح بيانات الجدول  
تشير الى إن فقرة تعويضات الموظفين شكلت النسبة الأكبر من اجمالي الانفاق الجاري اذ شهدت زيادات ملحوظة 

لي %( من إجما47.4( مليار دينار ولتشكل نسبة )42446.7) 2021خلال المدة محل البحث لتصل في عام 
%( 21.43النفقات الجارية، وجاءت فقرة المنح والإعانات وخدمة الدين بالمرتبة الثانية ولتسجل نسبة مساهمة )

%( من إجمالي النفقات الجارية 21.2، اما فقرة  الرعاية الاجتماعية فقد سجلت ما نسبته ) 2021وذلك في عام 
%(، وتلتها باقي المكونات 7.05ي الانفاق الجاري )، وسجلت فقرة المستلزمات السلعية نسبة مساهمة في اجمال

 ()%(0.98 - 0.04الأخرى لأبواب الإنفاق الجاري ولتتراوح نسب مساهمتها في اجمالي الانفاق الجاري ما بين ) 
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 (5جدول )
 (2021 -2018)لمدة لأبواب الصرف لمكونات النفقات الجارية 

 )مليار دينار(                                                          

 2021 2020 2019 2018 ابواب الصرف
نسبة المساهمة 

 (%)2021لعام 

 47.4 42446.7 40037.3 40633.5 35835.5 تعويضات الموظفين

 21.2 18979.3 16427.9 19696 15166.8 الرعاية الاجتماعية

 21.4 19182.2 11294.5 16364.5 11230.9 والإعانات وخدمة الدينالمنح 

 7.05 6310.8 4105 7371.8 3471.4 المستلزمات السلعية

 0.74 659.8 313.6 1520.7 449.2 المستلزمات الخدمية

 0.98 874.5 296.6 565.8 303.2 البرامج الخاصة

 0.75 670.4 226.5 560.7 406.2 صيانة الموجودات

 0.41 365.3 161.1 531.5 119.6 النفقات الرأسمالية

 0.04 37.7 11 65.5 70.02 الالتزامات والمساهمات

 100.0 89526.7 72873.5 87301 67052.9 مجموع النفقات الجارية

 .المصدر: وزارة المالية، دائرة المحاسبة

 (7شكل )
 2021نسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات الجارية لعام 

 

تعويضات الموظفين
47.4

الرعاية الاجتماعية
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 مكونات صرف النفقات الاستثمارية حسب القطاعات  -ث
خلال المدة  شهدت ابواب الصرف لمكونات النفقات الاستثمارية وحسب القطاعات تذبذبا 

 القطاع الصناعي على الحصة الأكبر اذ استحوذ( 6الجدول )والتي توضحها بيانات ( 2021 -2018)
ذلك إلى هيمنة نشاط النفط كونه نشاط كثيف رأس المال ومن ثم  يعودمن إجمالي الإنفاق الاستثماري و 

 2021، ليسجل في عام تمويل الأنشطة الاقتصادية الأخرى  الى جانبيتطلب أموال كبيرة لديمومته 
قطاع  %(، فيما احتل64.1( مليار دينار وبنسبة مساهمة في اجمالي الانفاق الاستثماري )8535.6)

مليار دينار وبنسبة مساهمة  (2538.5) 2021الثانية وليسجل في عام  المرتبةالمباني والخدمات 
،  (%12إذ سجل ما نسبته ) والاتصالاتويليه قطاع النقل  %( من اجمالي الانفاق الاستثماري، 19)

الاقل  القطاع الزراعي %(، في حين بلغت حصة3قطاع التربية والتعليم وبنسبة مساهمة بلغت ) ويليه
وليشكل  ( مليار دينار252.4ولتبلغ ) الاستثماري  للأنفاققي مكونات ابواب الصرف بالقياس الى با

  .%(1.9)نسبة مساهمة بلغت 
 

 (6جدول )
 (   2021 -2018للمدة )حسب القطاعات ونسبة المساهمة أبواب الصرف للنفقات الاستثمارية 

 )مليار دينار(                                                                          
 

 2021 2020 2019 2018 أبواب الصرف
نسبة المساهمة % 

 2021لعام 

 64.1 8535.6 831.7 19653 11134.1 القطاع الصناعي

 19 2538.5 1331.4 1901 2021.6 قطاع المباني والخدمات

 12 1601.4 751.1 2311.8 360.1 لاتصمواالنقل والقطاع 

 3 394.8 215.3 256.2 76.74 قطاع التربية والتعليم

 1.9 252.4 79.4 300.6 227.8 القطاع الزراعي

 100 13322.7 3208.9 24422.6 13820.3 مجموع النفقات الاستثمارية

 

 .وزارة المالية، دائرة المحاسبةالمصدر: 
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 (8شكل )
 2021نسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات الاستثمارية لعام 

 
 
 

 العجز أو الفائض في الموازنة العامة  .3
في الاقتصاد العراقي خلال  والنفقات العامة الإيرادات التي شهدتها كل من جانبيلتطورات لكمحصلة   
( يتضح بان الموازنة 7الجدول )، فمن بيانات الموازنة العامةوالتي انعكست على مسار  ( 2021 -2018المدة )

ولينعكس ذلك في تحقيق  2018 ( مليار دينار وذلك في عام25696.6 )العامة للدولة قد حققت فائضاً بلغ
من  %(9.6الجارية اذ سجلت ما نسبته ) بالأسعارمؤشرات ونسب ايجابية بالقياس الى الناتج المحلي الاجمالي 

، فضلًا ومن ثم ارتفاع الإيرادات أسعار النفط في الأسواق العالميةحسن ويعود الى ت ،الناتج المحلي الإجمالي
، الى تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية ية التي كانتالحقول النفط زيادة الكميات المنتجة من النفط واستعادة عن

القطاع الصناعي
64.1

قطاع المباني 
والخدمات

19

قطاع النقل 
والمواصلات

12

قطاع التربية 
والتعليم

3

القطاع الزراعي
1.9
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. ابية )داعش(توقف العمليات العسكرية بعد تحرر المناطق من العصابات الإرهل انخفاض الانفاق العسكري جانب 
مليار دينار وليشكل ما نسبته الى الناتج المحلي بحدود  (- 4156.6عجزا بلغ ) 2019الا انها سجلت في عام 

ونتيجة للتحديات التي شهدها اقتصاد العراق والتي اثرت بشكل كبير على  2020عام . إما في %(1.5 -)
( مليار دينار 12882.7 -)العامة لتحقق عجزاُ بلغ مسار حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية ومنها الموازنة 

ولتتجاوز بذلك النسب المعيارية المحددة والتي ينبغي  إلى الناتج المحلي الاجمالي%( 5.9-) لتشكل ما نسبتهو 
ولتحسن الظروف  2021%(. وفي عام 3يتجاوز العجز كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي عن ) ان لا

%( من الناتج المحلي 2.07( مليار دينار وبنسبة )6232.1الموازنة العامة فائضاً بلغ )الاقتصادية فقد حققت 
 .الاجمالي

 (7جدول )
 (2018 -2021العجز أو الفائض في الموازنة العامة للمدة )

 )مليار دينار(                                                        
 

 السنة                                       

 

 
 

 المؤشرات                   

2018 2019 2020 2021 

 109081.5 63199.7 107566.9 106569.8 إجمالي الإيرادات

 102849.4 76082.4 111723.5 80873.2 إجمالي النفقات

 6232.1 (12882.7) (4156.6) 25696.6 العجز أو الفائض

 301439.5 219768.8 276157.9 268918.9 بالأسعار الجارية الناتج المحلي الإجمالي

 2.07 (5.9) (1.5) 9.6 )%( نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج

 وزارة المالية، دائرة المحاسبة. المصدر:    
 الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية. -        
 الارقام بين الاقواس قيم سالبة -   
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 (9شكل )
 (2021-2018العجز أو الفائض في الموازنة العامة للمدة )

 
 

 تطورات الدين العام -ثانياا: 
الموارد المالية المناسبة لسد  تضطر العديد من البلدان الى الاقتراض من مصادر مختلفة عندما لاتتاح   

متطلبات الانفاق ومن ثم تلجأ الى الاقتراض وقد تكون مصادره محلية او من الخارج، وان تنويع مصادر الاقتراض 
ما بين المصادر المحلية او الخارجية تتوقف المفاضلة بين الدين المحلي مقابل الدين الخارجي في اي بلد على 

ل الاقتصاد الوطني، مصادر الدخل القومي، مستوى العجز في الموازنة العامة وفي عدة عوامل من اهمها: هيك
 العامبغية متابعة تطورات الدين الحساب الجاري وميزان المدفوعات وغير ذلك من العوامل. بناءً على ذلك و 

التي ترتبط و ومؤشرات استدامته  (2021 -2018بشقيه )الداخلي والخارجي( في اقتصاد العراق خلال المدة )
بالقدرة على تدويره. لاسيما ان الدين الخارجي في العراق يضم صنفين الاول: الدين الخارجي المتحقق قبل عام 

والذي تم معالجته بموجب الاتفاقية الثنائية الموقعة مع الدائنين وفقاً لشروط اتفاقية نادي باريس. اما  1990
من مؤسسات التمويل الدولية والمصادر  2003العراق بعد عام  الصنف الثاني: فيمثل القروض التي حصل عليها

الاخرى والتي استخدمت لتمويل العجز ودعم الموازنة العامة، الى جانب تمويل المشاريع. وتجدر الاشارة الى ان 
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 (40401هناك ديون غير معالجة لصالح دول خارج نادي باريس، اذ تشير التقديرات الاولية بانها تبلغ بحدود )
مليون دولار، وتسعى وزارة المالية للتوصل الى اتفاقية ثنائية مع هذه الدول لغرض تسوية تلك الديون وهناك 

( يتضح بان الدين العام 8بوادر ايجابية تشير الى حصول تقدم بالمفاوضات مع الدائنين. فمن بيانات الجدول )
 (122332.9) 2018في عام  سجل فبعد إن قد شهد تغيرات عكستها الظروف التي تعرض لها اقتصاد العراق

%( وهي موزعة بين 45.5الجارية بحدود ) بالأسعارمليار دينار وليشكل كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي 
( مليار دينار. اما في 80510، اما حصة الدين الخارجي فقد بلغت )( مليار دينار41822.9)الدين الداخلي 

%( من الناتج 43.8( مليار دينار وليشكل ما نسبته )120882.5العام وليسجل )فقد انخفض الدين  2019عام 
، والدين الخارجي بلغ  ( مليار دينار38331.5المحلي الاجمالي، وهي موزعة بين الدين الداخلي ليبلغ )

ن العام أخرى ومنها الديتحسن الإيرادات النفطية وعدم الحاجة إلى مصادر تمويل ل ( مليار دينار وذلك82551)
اتب منتسبي شركات التمويل وزارة المالية لدفع رو  بذمة حوالاتبشقيه الداخلي والخارجي، اذ تم تسديد مستحقات ال

ناء قدرات التسليح لوزارة الدفاع والتي كانت جز الموازنة الاتحادية واستكمال ب، تغطية عالذاتي، دعاوي الملكية
الى حوالات عبر المزاد وخارجه، اضافة الى القروض والسندات  يمصنفة ضمن فقرات او تفاصيل الدين الداخل

( 165749فقد شهد الدين العام ارتفاعا ملحوظا ليسجل ) 2020اما في عام  .واتفاقية إعادة جدولة الدين الحكومي
ددة %( ليتجاوز بذلك النسبة المعيارية المح75.4الى الناتج المحلي الاجمالي ) وليشكل ما نسبته مليار دينار

 %( من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدين موزع بين حصة60تتجاوز نسبة ) للدين العام والتي ينبغي ان لا
( مليار دينار وذلك لتبني حزم 101501( مليار دينار، في حين بلغت حصة الدين الخارجي )64248الداخلي )

التحفيز المالي الواسع لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا ليتزايد على اثرها حجم الانفاق العام مقابل تراجع 
الايرادات الامر الذي ادى الى التوسع في الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي لتعويض التراجع الحاد في الاداء 

الصحية التي تمكنها في التصدي لتداعيات تلك  للأنظمةزيز ودعم البنية الاساسية الاقتصادي، فضلا عن تع
( مليون دولار، الى جانب اصدار القانون 33.6الازمة. اذ حصل العراق على قرض من البنك الدولي بقيمة )

خارجية وبما لتمويل العجز المالي والذي سمح بموجبه للحكومة بالاقتراض من المصادر ال 2020( لسنة 5رقم )
( تريليون دينار لتغطية تلك 15يتجاوز مبلغ ) ( مليار دولار، والاقتراض الداخلي بما لا5يزيد عن مبلغ ) لا

( مليار 69912.4زيادة عن العام السابق ليبلغ ) فقد شهد الدين العام )الداخلي( 2021اما في عام  .النفقات
 (.10( والشكل )8الجدول )كما موضح في و ي الإجمالي %( من الناتج المحل23.2دينار وليشكل ما نسبته )
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 ( 8جدول )
 (2021 -2018تطورات الدين العام في العراق للمدة )

 )مليار دينار(  
 

 

 المؤشرات          
     

 السنة  
 الدين الداخلي

الدين 
 الخارجي

مجموع الدين 
 العام

الناتج المحلي 
 بالأسعارالاجمالي 

 الجارية

نسبة الدين 
العام/ الناتج 

 المحلي

2018 41822.9 80510 122332.9 268918.9 45.5 

2019 38331.5 82551 120882.5 276157.9 43.8 

2020 64248 101501 165749 219768.8 75.4 

 23.2 301439.5 69912.4 غ.م 69912.4 2021
 .المصدر: وزارة المالية ، دائرة الدين العام

 مديرية الحسابات القوميةالجهاز المركزي للاحصاء،  -
 غ.م / بيانات غير متوفرة  -

 (10شكل )
 (2021-2018للمدة ) العامتطورات الدين 
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رتيب تفحسب بل يمتد ليشمل على الانفاق الحكومي  يقتصر تأثيرها لاان السياسة المالية مما تقدم يتضح ب
اهدافها المقررة  أحدالمطبقة قد نجحت في تحقيق فان السياسة المالية  هيكل وبنود الموازنة العامة، وفي العراق

باة شرائح محاتها في تكمن اهميل، الى جانب تقديم الدعم النقدي للفقراء، اسة مالية وهو اعادة توزيع الدخللأي سي
الفئات لمحتاجين و والقناة الثانية تقديم المساعدة ل ،البطاقة التموينية تأمين مفرداتقناتين الاولى  من خلال اجتماعية

ة الناجمة الوفورات الماليعززته ومع ذلك فان الزيادة في الانفاق العام . شبكة الحماية الاجتماعيةمن خلال  الهشة
، وليس نتيجة زيادة مساهمة الانشطة الاقتصادية الاخرى عن ارتفاع اسعار النفط ولترسم ملامح السياسة المالية

اض لاسيما خلال عامي الاقتر اللجوء الى و  الموازنة العامة فيوهو ما انعكس بحدوث عجز حقيقي عدا النفط. 
فكان الانفاق العام بعيدا عن الكفاءة رغم  ،التي تعرض لها اقتصاد العراق التحدياتبسبب  2020و  2019

ر اذ ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية يتيح للعراق وضع مالي مناسب في الامد القصي مستوياته العالية،
وبالتزامن مع معدلات التضخم المنخفضة، الا انه على المدى المتوسط والبعيد تظهر مشاكل وتحديات ينبغي 
الاستعداد لمواجهتها، الى جانب التحديات الاخرى التي يتعرض لها اقتصاد العراق كالتغيرات المناخية لتتشعب 

ت النمو السكاني دون ان يرافقها فرص عمل مناسبة اثارها السلبية على اداء معظم المتغيرات الكلية، تزايد معدلا
عمل  لإدامة تالاستخدامالتنعكس بارتفاع معدلات البطالة، تحديات انتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية ولمختلف 

الانشطة الاقتصادية، وكلها تحديات تفرض ضغوط على الموازنة العامة باتجاه تصاعدي وهناك شواهد تاريخية 
تشير الى ان معظم الاقتصادات الريعية معرضة الى الاضطرابات المزمنة ولتنعكس اثارها السلبية على اعداد 

 فية للاستجابة والتصدي لتلك التحديات، وهو ماتعطي المساحة الكا الموازنات خلال المدة اللاحقة ومن ثم لا
وتصحيح مسار حركة المتغيرات الاقتصادية يعكس اخفاق السياسة المالية وعدم قدرتها في بناء نظام مالي مستقر 

 اتباع سياسة مالية مستدامةالامر الذي يستلزم  .ومن ثم عدم القدرة في بلوغ الاهداف التي تسعى الى تحقيقها الكلية
الامتثال لمتطلبات الانضباط المالي  هدف تحفيز الانشطة الانتاجية واحداث التنوع الاقتصادي، من خلالتست

التنوع الاقتصادي وايجاد الحيز  لأحداثوتطبيق القواعد المالية الحاكمة وبما يسمح من تهيئة المقومات الضرورية 
ادخار من خلال  اللاحقةحق الاجيال  ين، وليضمنالمالي المناسب ويتيح المرونة في الاستجابة لظروف عدم اليق

صناديق الثروة السيادية بهدف المحافظة على جزء من ايرادات الموارد الطبيعية  جزء من هذه الايرادات وايداعها في
  القادمة.والمعدنية للأجيال 
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 الرابعالمحور 
 القواعد المالية في اقتصاد العراق تطبيق

ة من المؤشرات المهمة والتي يستدل من خلالها على مدى قدرة الاقتصاد في بلوغ المالي القواعدعد ت  
تطبيقها من شأنها إن تسهم في وامكانية  ومن ثم فان وضع قواعد مالية صريحة وواقعية لاستقرار الاقتصادي،ا

 . الصدمات التي يمكن ان يتعرض لها قوة الاقتصاد الوطني وكبح تعزيز
( الذي يوضح النسب المسموح بها لكل قاعدة من القواعد المالية، ومدى 9) جدولبيانات الخلال من و   

النسب المعيارية  خطى، يتضح بان اقتصاد العراق قد ت(2021 -2018)إمكانية تطبيقها في اقتصاد العراق للمدة 
، ويعود ذلك إلى التحديات التي مما يجعله عرضة للصدماتمؤشرات سلبية لبعض القواعد وسجل  المسموح بها

لتأمين المتطلبات الضرورية لديمومة عمل الانشطة الاقتصادية. اذ تشير زايد الإنفاق ت مما اضطر الىواجهها 
%( 3تتجاوز كحد اقصى نسبة ) قاعدة العجز / الناتج المحلي الاجمالي النسبة المسموح بها والتي ينبغي ان لا

اذ تجاوزت  2020طاق السيطرة بسبب زيادة الإيرادات النفطية باستثناء عام فقد سجلت نسب مقبولة وضمن ن
%(. اما قاعدة الدين / الناتج فهي الاخرى شهدت اقتراب اقتصاد العراق من الحدود الحرجة 5.9النسبة ولتسجل )

 تزال تشكل اذ لا 2020%( من الناتج المحلي الإجمالي لاسيما في عام 60وتجاوز النسبة المقررة والبالغة )
نسباً مرتفعة الامر الذي يعكس عدم مرونة الاقتصاد وقدرته في دعم عملياته بسبب عدم التنوع الاقتصادي 

قاعدة اما ، وتراجع مساهمة انشطته الرئيسة مثل الصناعة التحويلية والزراعة والبناء والتشييد وغيرها من الانشطة
التغطية الكاملة للنفقات والناجم عن التذبذب في الايرادات النفطية،  فقد سجلت تذبذبا في نسب الإيرادات / النفقات

ومن ثم عدم القدرة في تهيئة الأموال اللازمة لتغطية النفقات مما اضطرت الحكومة إلى اللجوء الى القروض 
تي الذهبية والقاعدة %( لسد متطلبات الانفاق. اما ال 83.1تغطي اكثر من ) فهي لا 2020لاسيما في عام 

 2018تمويل النفقات الاستثمارية حصرا فقد حققت نسبة جيدة في عام  لأغراضتسمح من خلالها بالاقتراض 
نسب متطرفة لاسيما  بسبب تحقق فائض في الموازنة والمتأتي من زيادة الإيرادات النفطية. الا انها وصلت الى

على  وات السابقة، مما خلف تركه ثقيلةالسن خلالويعزى ذلك إلى الديون المتراكمة  ،2020و 2019في عام 
  .لنمو والاستقرارتحفيز ودعم ال الضروريةمات و مقالالاقتصاد، قيدت من تهيئة 
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 (9جدول )
 (2021 -2018مع النفط للمدة ) القواعد المالية

 السنة

 /العام  الدين

المحلي الناتج 

60% 

 فائض-عجز

الموازنة/الناتج 

 %3المحلي 

الإيرادات/النفقات 

100% 

عجز الموازنة/النفقات 

الاستثمارية )القاعدة الذهبية( 

 %100اقل من 

2018 45.5 9.6 131.8 185.9 

2019 43.8 (1.5) 96.3 (17.2) 

2020 75.4 (5.9) 83.1 (4.01) 

2021 23.2)*( 2.07 106.1 0.5 

 الارقام بين الاقواس قيم سالبة. -
 تشمل بيانات الدين الداخلي فقط. )*(

  

ولغرض الوقوف على متانة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجه الصدمات بمعزل عن مساهمة نشاط   
النفط في تكوين الناتج المحلي الاجمالي فيمكن تتبع مسار حركة المتغيرات المالية ومدى الالتزام بالقواعد المالية 

( 10يقين.  فمن خلال المؤشرات الجدول )لمواجهة الضغوط والتحديات التي تفرضها الظروف الغير متوقعة واللا
يتضح بان هناك تجاوز لمعظم النسب المحددة لتلك القواعد وان نسبة الإيرادات عدا النفط لا تغطي الا جزءاً من 

%(، مما انعكس سلباً بتزايد عجز الموازنة ومن ثم 13النفقات العامة لا يتعدى في أحسن الأحوال أكثر من )
مواجهة تصدي و الأمر الذي يعكس هشاشة الاقتصاد وعدم قدرته لدين لتمويل النفقات المتزايدة اللجوء الى أداة ال

 .الجانب أحاديالأزمات، كونه اقتصاد 
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 (10جدول )
 (2021 -2018عدا النفط للمدة ) القواعد المالية

 السنة

الناتج  /عامال الدين

 عدا النفطالمحلي 

60% 

 فائض-عجز

الموازنة/الناتج 

عدا النفط  المحلي

3% 

غير  الإيرادات

النفقات /النفطية 

100% 

النفقات /عدا النفط  عجز الموازنة

)القاعدة الذهبية( اقل  الاستثمارية

 %100 من

2018 82.2 17.3 13.5 (5.05) 

2019 74.7 (2.3) 7.5 (4.2) 

2020 106 (8.2) 11.5  (21) 

2021 )*(42.7 2.2 13.4 (6.7) 

 الارقام بين الاقواس قيم سالبة. -
 )*( تشمل بيانات الدين الداخلي فقط

 

لضمان سياسة  القواعد المالية الساندةتجاوز هذه العقبات والتقلبات غير المرغوبة ينبغي إتباع  ولغرض  
تعد صمام آمان للممارسة  في العراق، لاسيما وأنها مالية فاعلة تسعى إلى تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي

إلا إن ضمان تحقيق السياسة المالية لدورها النظري في تحفيز الاقتصاد ينبغي إن تتزامن العملية للسياسة المالية، 
 الآتية:اعد مع قواعد أخرى مؤازرة، والتي تتمثل بالقو 

ما بين الأدوات المالية التي تؤثر على جانب الطلب وجانب العرض في الاقتصييياد: إذ تعتمد  موائمةضيييمان ال -1
السياسة المالية الحالية على جانب الطلب الكلي  في الاقتصاد من ناحية استعمال الضرائب وتمويلها للنفقات 

لى الحكومة إن تضييييييييييييييمن الجارية للحكومة) التي تطغى حجماً على النفقات الاسييييييييييييييتثمارية(، وهو ما ينبغي ع
اسييييييتعمال الإيرادات الضييييييريبية مع المثبتات المالية التلقائية بشييييييكل يحفز النمو الاقتصييييييادي، عن طريق زيادة 
دخول الشييييييرائح الفقيرة من السييييييكان )في جانب الطلب(، وتمويل نفقات اسييييييتثمارية من شييييييأنها تحسييييييين نوعية 

 العرض الكلي في الاقتصاد. 

لآثار طويلة الأمد للقرارات التابعة للسييييييييياسيييييييية المالية: ينبغي للقرارات التي تتخذ بشييييييييأن الأخذ بعين الاعتبار ا -2
القصيييييير والطويل، وذلك  الأمدينالسيييييياسييييية المالية إن تأخذ بعين الاعتبار الفوائد والتكاليف الاقتصيييييادية على 
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سييييييييييييييبيل المثال، يترتب انطلاقاً من إن تمويل النفقات الاسييييييييييييييتثمارية )أو الجارية( عن طريق القروض، على 
تكاليف على الأجيال اللاحقة مما يضيير باسييتدامة هذه السييياسييات، فضييلا عن ذلك ينبغي للسييياسيية المالية إن 

)يتحقق ذلك عن طريق اعتماد المثبتات  لمراحل الدورة الاقتصادية، لا إن تكون رد فعل متأخر ةاستباقيتكون 
سيية المالية الاسييتنسييابية لكبح مسييببات الانحراف وتصييحيح مسييار المالية التلقائية(، بعبارة أخرى توظيف السيييا

 النشاط الاقتصادي، ولا تقتصر على تخفيف اثر هذا الانحراف من خلال توظيف السياسة المالية التلقائية.

 في السييييييياسيييييية المالية ينبغي إن يكون تدريجياً ومتوقعاً: تتبوأ السييييييياسيييييية المالية اهمية كبيرة في القرارات التغير -3
الاسييييتثمارية للمسييييتثمرين، سييييواء المحليين ام الاجانب، لذا فان إي تغير في السييييياسيييية المالية ينبغي إن يكون 
متوقعاً وان يتم بشييييفافية، وذلك من منطلق الحفاظ على اسييييتقرار البيئة التشييييريعية للحكومة، لاسيييييما إن التغير 

 ف إضافية ويزيد من درجة المخاطر.في السياسة المالية من شأنه إن يعرض المستثمرين إلى تكالي

ضييمان المواءمة ما بين السييياسيية المالية والسييياسيية النقدية: يعد التباطؤ الزمني من التحديات التي تواجه عمل  -4
السييييياسييييتين المالية والنقدية، وان اختلفت من حيث طول المدة بين السييييياسييييتين، لاسيييييما إن فجوة الاعتراف ما 

لأثر المطلوب على الاقتصاد، هي اقصر بالنسبة للسياسة النقدية، مقارنة بالسياسة بين اتخاذ القرار وتحقيق ا
المالية، ومن ثم فان ضمان استباقية السياسة النقدية للسياسة المالية، ينبغي تناسق السياستين وعدم تناقضها، 

شيييأنها تحفيز النمو  إذ في وقت الانكماش الاقتصيييادي، ينبغي للسيييياسييية النقدية إن تتخذ إجراءات توسيييعية من
 الاقتصادي، لتتكامل مع السياسة المالية التي تخدم ذات الهدف. 

مما تقدم يتضح الدور الذي تضطلع به السياسة المالية في تصحيح مسار اقتصاد العراق، والذي يتجلى 
     من خلال الاتي:

المالي الانضييييباط  يتمثل بدورالشييييرط الكافي  أنالاسييييتقرار الاقتصييييادي الشييييرط الضييييروري للنمو، إلا  يمثل -1
حديد قنوات انتقال أثاره للاسيييتقرار والنمو والحد من الفقر، ومن ثم فان تصيييميمه يقتضيييي دمج وت كحاضييينة

 على الامد الطويل.النمو  لتحفيز

 ،في الإنفاق تزايدهة والحد من طابع مهم لتصيييييحيح الحوافز المشيييييو  إضيييييفاءخلال القواعد المالية يمكن  من -2
 أوقات الرخاء، ومن ثم ستفرض هذه القواعد الضوابط المالية اللازمة للحد من العجز المالي. لاسيما في 
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المالية للصدمات، ففيما  بها السياسةمختلفة وحسب الطريقة التي تستجيب  أثاراعلى تطبيق القواعد  يترتب -3
يتعلق بالصييييييدمات الناتجة عن الناتج فان قاعدتي توازن الموازنة أو الدين عادة ما تهيئ درجة من المرونة 

 لتوفير التمويل اللازم ومن ثم تسهم بخفض التقلبات الدورية التي تنتاب الاقتصاد.

و ذات الطبيعة الاسيييييييتهلاكية، ابتدءاً من إن معضيييييييلة الإنفاق في أبواب الموازنة على الجوانب التشيييييييغيلية أ -4
الرواتب والأجور والنفقات التحويلية والمشيييييتريات الحكومية من السيييييلع والخدمات باتت متلازمة مع سيييييهولة 

 معايير الصرف، واصبحت تكاليفها لا تتناسب والعائد المتحقق من أنفاقها.

ذ المشيييييييييياريع الاسييييييييييتثمارية، يعني تعظيماً إن تعاظم الفوائض في الموازنة العامة الناجمة عن ضييييييييييعف تنفي -5
للادخار المفضي إلى إحباط الاستثمار، مما يقود مستقبلًا إلى هبوط الادخار نفسه بسبب تدهور مستويات 
الدخل، وهو ما أشيييييييييييييبه بالعجز الحقيقي على الرغم من دوران عجلة النشييييييييييييياط النفطي الممول للإنفاق في 

 الأنشطة الاقتصادية. 

قواعد المالية ايجابية في بعض سيييينوات مدة الدراسيييية، وهذا التحسيييين لا يعزى إلى انضييييباط تعد مؤشييييرات ال -6
السييياسيية المالية، بقدر ما يعكس الطفرة في أسييعار النفط فضييلا عن كميات الإنتاج، وهو ما أثبته هشيياشيية 

 الوضع المالي خارج مساهمة النفط خلال المدة المدروسة. 

  -عملية لضمان تطبيق متطلبات السياسة المالية من خلال الاتي:  الامر الذي يستلزم اتباع خطوات 

على الاقتصاد الكلي، ومن ثم اقتضت  العالمية تكاليفارتفاع مستوى تراكم الديون في معظم الاقتصاديات  افرز -أ
السياسة المالية في أداء وظائفها ومدى قدرتها في توطيد  اداة تحكمالانضباط المالي بوصفة  إلىالحاجة الاهتداء 

سياسات الاقتصاد الكلي تستلزم نظام مالي قوي ومستقر لضمان انتقال أثارها إلى الاقتصاد  أن إذالاستقرار. 
الحقيقي، وهي في ذات الوقت تساعد على ضمان استقرار النظام المالي، للحفاظ على التشغيل والنمو جنباً إلى 

 . ب مع مستويات الأسعارجن
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كجزء من الإصلاحات الأوسع نطاقاً وتأثيراً في سلوك العوامل المؤثرة مستقبلًا، وبما  ينبغي تصميم السياسة المالية -ب
والحد من تكلفة السيييييياسيييييات المالية غير الملائمة، من اجل ضيييييمان  ،ينسيييييجم ومتطلبات الشيييييفافية والإشيييييراف العام

المسييييييييؤولية المالية والقدرة على تحمل الدين، وهي محددة بضييييييييوابط لا يمكن تجاوزها أو تغييرها بسييييييييهولة، ومن ثم 
 .جتماعيةالارفاهية تحقيق اليهيئ المرونة الكافية للتنفيذ وبما يسمح بزيادة الانضباط المالي، ومن ثم 

ألامساك بالإنفاق الحكومي وعدم السماح بالاستجابة التامة لزيادة المورد النفطي، من خلال تحديد نسبته من الناتج  -ت
( مثلا، مهما بلغت إيرادات النفط، أو على الأقل إلا يتزايد الإنفاق الجاري بأعلى 40%المحلي بحيث لا تتجاوز )

الإيراد النفطي نحو الاستثمار لتطوير البنى التحتية ولتعزيز مقومات من نمو الناتج غير النفطي، وتوجيه الزيادة في 
 الاستقرار.

تبني سياسة مالية قادرة على توليد استثمارات محركة للعجلة الاقتصادية من خلال إعادة تخطيط أولويات الإنفاق  -ث
العمل والتصدي للبطالة، الاستثماري في القطاع الحقيقي، عبر تحريك أنشطة عالية الإنتاجية تستطيع جذب قوة 

 والتي لا يمكن للقطاع الخارجي عبر سياسة الباب المفتوح الراهنة منافستها.

إنشاء صناديق للثروة السيادية وتنويعها بمختلف الأدوات المالية، سيما إن موارد النفط يصعب امتصاصها عن  -ج
تماد على سياسات استقرار وانسيابية عالية في طريق التنويع الحقيقي فينبغي تنويعها مالياً، ولغايات تتعلق بالاع

 تمويل النفقات العامة عند تعرض موارد البلاد إلى تغيرات فجائية أو غير مرغوبة إثناء السنة المالية.

الاهتمام بالدور التمويلي للضرائب، كونها لا تنصرف إلى تنمية القطاع غير النفطي فحسب، بل تحرير الإنفاق  -ح
 ر النفط وتقلباته، والذي تحكمه عوامل خارجية تتصف بعدم التأكد. العام من سيطرة سع
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 لخص فقرات قانون الإدارة المالية الاتحاديةم
 2019( لسنة 6رقم )

ضمن إطار عمل مة الاتحادية االموازنة الع إعدادو  تنظيم الى هدفبمواد وفقرات عديدة تالقانون  تم تشريع 
الاقتصاد الكلي  التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرارتنسجم مع متطلبات خطط تقديرات  أساسعلى تشاركي يتم 

والتنمية المستدامة والسياسات الاقتصادية لكي تتطابق مع البرنامج الحكومي مع تشخيص ابرز التحديات التي 
لبات في الإنفاق تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التق

الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات 
الضريبية والرسوم أو أي إيرادات أخرى، لغرض الوقوف على حجم الإيرادات المتاحة ليتم رصدها لمواجهة النفقات 

رية والتوقعات المحتملة للتغيرات المالية وتحليل قطاع التجارة وتحديد الحكومية سواء كانت الجارية أم استثما
( سنوات متتالية أو أكثر. إذ حدد مهام وواجبات الوزارات المعنية وهي 3سقف إجمالي للنفقات في الموازنة لمدة )

ركزي العراقي لإعداد كل من وزارة )المالية، التخطيط، التجارة، العمل والشؤون الاجتماعية(، فضلًا عن البنك الم
المبادئ التوجيهية لأهداف السياسة المالية المحددة في ضوء المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة إلى خطة 
التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لإعداد الموازنات والذي 

  -ينبغي ان يتضمن الآتي: 
الحدود القصوى للنفقات والإيرادات المحتملة ضمن جدول التصنيف الإداري والاقتصادي والنوعي  -1

 والوظيفي والجغرافي أو أي تصنيف أخر في إعداد الموازنة.
تتولى وزارة التخطيط مسؤولية إعداد الأسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم   -2

والجدوى الاقتصادية على امتداد عمرها الزمني ليتم توحيدها بصيغتها النهائية ضمن الإنفاق التشغيلي لها 
 الموازنة الاتحادية في مطلع شهر تموز من كل سنة.

تقدم إلى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة ومرفق معها وثيقة السياسة المالية من حيث  -3
مع الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في  يتلاءمة وبما الأهداف والقواعد المعتمدة في إعداد الموازن

 العراق وتحليل المخاطر الناشئة عن التغيرات في اسعار النفط أو كميات الإنتاج. 
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 اتضمين تخمينات الإيرادات النقدية والعينية وتقديرات النفقات وطرق تمويل العجز واحتياطي الطوارئ بم -4
نفقات المقدرة للحالات غير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون %( من إجمالي ال5لا يزيد عن )

الموازنة وتحديد صلاحيات الصرف والاقتراض وإجراء المناقلات وإطفاء الديون وحدود الزيادة في صافي 
 الديون والحد الأقصى للضمانات التي يمكن ان تقدمها الحكومة الاتحادية.

رة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي خلال شهر تموز لتوحيدها خطة التجارة الخارجية تعد من قبل وزا -5
 في قانون الموازنة.

 تقع مسؤولية البنك المركزي في إعداد تقديرات موازنة النقد الأجنبي وخطة عرض النقد الوطني.  -6
( فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية 1/12وفي حال تأخر إقرار الموازنة يتم الصرف بنسبة ) -7

نفقات الجارية للسنة المالية السابقة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة الاتحادية وتنفيذ لل
 الموازنة من خلال دفعات تحويل وحسب تقديرات وزارة المالية من حساب الخزينة الموحد. 

ات جمع وإنفاق تلتزم وحدات الإنفاق بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة والإفصاح عن آلي -8
 الأموال.

ان مبررات صدور هذا القانون هو لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية  -9
في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جمع الإيرادات 

لإنفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية ا
الإدارية والفنية ووضع آليات تتعلق بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية 

قيق في مرحلة التنفيذ وتحديد مواعيد لتقديم الحسابات الختامية والتزام بمبادئ الموازنة وبما يضمن تح
استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان إدارة 

  التي تتضمنها. المعلوماتوفقاً لمتطلبات الشفافية والافصاح عن الأمثل  بالمستوى النقد 

  


